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رســالة مؤرخــة ١٧ شــباط/فــبراير ٢٠٠٤ موجهــة إلى رئيــس مجلــــس الأمـــن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

 مكافحة الإرهاب 
أكتـــــب بالإحالـــــة إلى رســـــالتي المؤرخـــــة ٢١ تشـــــرين الثـــــاني/نوفمــــــبر ٢٠٠٣ 
(S/2003/1122). وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير الرابع المرفق من كندا المقدم عملا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). وسأغدو ممتنا لو تم العمـل علـى تعميـم 

هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) إينوثنثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهــاب 
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 المرفق 
مذكــرة شــفوية مؤرخــة ١٢ شــباط/فــبراير ٢٠٠٤ موجهــة إلى رئيــــس لجنـــة 

 مكافحة الإرهاب من البعثة الدائمة لكندا لدى الأمم المتحدة 
تهدي البعثة الدائمة لكندا لدى الأمم المتحدة تحياتها لرئيس اللجنة، ويشرفها أن تقدم 

التقرير الرابع لكندا المتعلق بتنفيذ القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة).  
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 الضميمة 
 تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

التقرير الرابع لكندا المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب 
مما سيكون موضع تقدير لجنة مكافحة الإرهاب أن تعلم مـا إذا كـان لـدى مركـز  ١-١
كنـدا لتحليـل المعـاملات والتقـارير الماليـة مـا يكفـي مـن المـوارد (البشـرية والماليـــة 

والفنية) ما يمكنه من الاضطلاع بولايته. 
مركز كندا لتحليل المعاملات والتقارير المالية وكالة متخصصة أنشئت لتلقـي وتحليـل 
ـــوال وتمويــل أنشــطة  وتقييـم وكشـف الاسـتخبارات الماليـة بشـأن مـا يشـتبه فيـه مـن غسـل أم
إرهابية. وقد بدأ المركز ممارسة أعماله في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، وتم تنفيـذ التزامـات 
الإبـلاغ النهائيـة في آذار/مـارس ٢٠٠٣. ويشـكل المركـز جـزءا لا يتجـزأ مـن الـــتزام حكومــة 

كندا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابيين.  
بموجـب قـانون عـائدات الجريمـة (غســـل الأمــوال) وتمويــل الإرهــابيين، يوفّــر المركــز 
لوكالات إنفاذ القـانون والاسـتخبارات، الاسـتخبارات الماليـة بشـأن مـا يشـتبه فيـه مـن غسـل 
أموال وتمويل أنشطة إرهابية وما يهدد أمن كندا. وبالإضافة إلى ذلك، قد يقـدم المركـز أيضـا 
معلومـات إلى وحـدات الاسـتخبارات الماليـة الأجنبيـة شـريطة أن تكـون قـد دخلـت في اتفــاق 
يحكم هذا التبادل. وللمركز ميزانيـة سـنوية تبلـغ ٣٢ مليـون دولار (كنـدي)، وعـدد موظفيـه 
ـــا لوحــظ في التقييــم الأخــير للمبــادرة  ١٩٤ فـردا (في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣). وكم
الوطنية لمكافحة غسل الأموال الذي يغطي فترة ثلاث سنوات، يمارس المركز عملـه ويكشـف 
ــــة،  عــن معلومــات لوكــالات إنفــاذ القــانون المختصــة. ويواصــل المركــز تعزيــز قدرتــه الفني
وسيواصل تحسين وسائله الفنية لغربلة أكثر من ٩ ملايين مـن التقـارير الـتي يتلقاهـا كـل عـام، 
ويفي المركز بالتزاماته الراهنة، ولكنه قد يتطلب مـوارد إضافيـة في المسـتقبل حيـث يسـعى إلى 
زيادة قدرته التحليليـة إلى الحـد الأمثـل والتصـدي لتحديـات جديـدة تطرحـها سـاحة إجراميـة 

وتكنولوجية متغيرة. 
هــل تتفضــل كنــدا بتبيــان الطريقــــة الـــتي تســـجل و/أو ترخـــص بهـــا خدمـــات  ١-٢
الحوالـة/تحويـل الأمـوال الكثـيرة في كنـدا؟ نرجـو إجمـــال الأحكــام القانونيــة الــتي 
وضعتها موضع التنفيذ لمنع نظم تحويل الأموال/القيم غير الرسمية من أن تستخدم 
لغرض تمويل الإرهاب. وفي حالة عـدم وجـود هـذه الأحكـام، هـل يمكـن أن تبـين 
كندا الخطوات التي تعتزم اتخاذها من أجل الامتثال تماما لهذا الجانب من القرار. 



404-24785

S/2004/132

تخضـع أعمـال خدمـات الأمـوال، بمـا في ذلـك نظـم الحوالـة البديلـة، لقـانون عـــائدات 
الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهابيين. ويطلب منها، كما هو الحال مع المؤسسـات الماليـة 
والوسطاء الماليين الآخرين، التأكد من هوية المتعاملين معها، والاحتفـاظ بسـجلات لمعـاملات 
معينة وتقديم تقارير عن المعاملات الماليـة المشـبوهة والموصوفـة لوحـدة الاسـتخبارات الماليـة في 

كندا، بمركز كندا لتحليل المعاملات والتقارير المالية.  
وفي الوقت الراهن، لا يوجد أي متطلبات تسجيل أو ترخيـص في كنـدا لمـن يقومـون 
بتحويـل الأمـوال. وتبحـث كنـدا حاليـا في خيـارات لوضـع نظـام تســـجيل لأعمــال خدمــات 

الأموال.  
هـل تتفضـل كنـدا بـأن تقـدم للجنـــة مكافحــة الإرهــاب عــدد تقــارير المعــاملات  ١-٣
ــــل المعـــاملات والتقـــارير الماليـــة وغـــيره مـــن  المشــبوهة الــتي تلقاهــا مركــز تحلي

السلطات المختصة؟ 
ـــات إبــلاغ  يجـب أن تقـدم المؤسسـات الماليـة والوسـطاء المـاليون الذيـن يعينـون ككيان
ـــوال) وتمويــل الإرهــابيين تقريــرا عــن معــاملات  بموجـب قـانون عـائدات الجريمـة (غسـل الأم
مشـبوهة لأي معـاملات ماليـة تجـــرى تكــون هنــاك أســباب معقولــة للاشــتباه في أنهــا تتصــل 

بارتكاب جريمة غسل أموال أو جريمة تمويل نشاط إرهابي.  
وبالنسبة للعام المالي ٢٠٠٣/٢٠٠٢، يتلقـى المركـز مـا متوسـطه ٤٣٣ ١ تقريـرا عـن 
معـاملات مشـبوهة كـل شـهر. ويمثـل هـذا زيـادة عـن متوسـط العـام المـاضي الـذي بلــغ ٧٤٤ 
تقريرا في الشهر. بيد أنه يجدر بالملاحظة أن طلب الإبــلاغ عـن المعـاملات المشـبوهة لم يدخـل 
حـيز النفـاذ إلا في تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠١. وفيمــا بــين تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ 
وآذار/مـارس ٢٠٠٣، تلقـى المركـز مـا مجموعـه ١٩٧ ١٧ تقريـرا عـــن المعــاملات المشــبوهة. 

وفيما يلي التقارير حسب القطاع: 
٥٥ في المائـة كيانـات ماليـة (مصـارف، اتحـادات ائتمانيـة، صنـــاديق عامــة، شــركات  -

استئمان وقروض) 
٤٠ في المائة وكلاء صرف عملات وأعمال خدمات أموال  -

٥ في المائة آخرون (كازينوهات، تأمين على الحيـاة، عقـارات، سماسـرة أوراق ماليـة،  -
وغيرهم) 

وتتسم تقارير المعاملات المشبوهة بالأهمية بالنسبة لتحليلنا، وقد أبرزت في عدد كبـير 
مما قمنا به من كشف عن معلومات. 
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ستغدو لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة لو تمكنت كندا من إجمـال إجراءاتهـا القانونيـة  ١-٤
الرئيسية بشأن مصادرة الموجودات أو تنفيذ آليات تجريد أخرى. 

ــــدرالي، للبرلمـــان الفـــدرالي الاختصـــاص  الاختصــاص الدســتوري - كنــدا اتحــاد ف
ــــمل قوانـــين  الدســتوري الخــالص في ســن التشــريعات المتعلقــة بالقــانون الجنــائي، وهــي تش
الإجراءات والقوانين الموضوعية المتعلقـة بمنـع الإرهـاب وقمعـه. وتُـترك إقامـة العدالـة الجنائيـة، 
بمـا في ذلـك إنفـاذ القـانون والمقاضـاة، عمومـا للمقاطعـات، إلا أنـه قـد أنشـــئت اختصاصــات 
قضائية اتحادية كبيرة لتناول عدد مـن الجرائـم الاتحاديـة ومسـائل العدالـة الجنائيـة ذات الطبيعـة 
المشتركة بين المقاطعات أو الدولية. وفي حالة الأحكام المناهضة للإرهاب في القانون الجنـائي، 
ينص القانون على أنه يجـوز سـواء للمدعـي العـام الاتحـادي أو أي مـدع عـام إقليمـي مقاضـاة 
شخص، مما يتيح اتخاذ قـرارات في هـذا الشـأن علـى أسـاس كـل قضيـة علـى حـدة. وتضطلـع 
سـلطات إنفـاذ القـانون والأمـن الاتحاديـة عمومـا بـالدور الرائـد في قضايـا الإرهـاب، وتشــترك 
ـــة، في ذلــك حســب  قـوات الشـرطة المنشـأة علـى صعيـد المقاطعـة، بمـا في ذلـك القـوات البلدي
الاقتضاء رهنا بوقائع كل حالـة. ولـدى ممارسـة الصلاحيـات القانونيـة الموجهـة لأي “ضـابط 
عـدل”، داخـل مقاطعـة، قـد يقـوم بهـذا العمـل أي ضـابط اتحـادي أو أي ضـابط تسـميه تلــك 

المقاطعة لهذا الغرض.  
تجميد الممتلكات - في قضايا موجـودات الإرهـابيين (أي الممتلكـات الـتي تملكـها أو 
تسيطر عليها جماعة إرهابية أو من ينوب عنها)، يحدث التجميـد تلقائيـا بتنفيـذ القـانون، دون 
الحاجة إلى أي قرار أو إجراء من جـانب السـلطات التنفيذيـة أو القضائيـة. وينطبـق الحكـم ذو 
الصلة على أي قضية يعلم فيها أي شخص في كندا أو أي كندي خـارج كنـدا أنهـم يمتلكـون 
هذه الممتلكات أو يتعاملون فيها، مباشرة أو غير مباشرة، أو يضطلعون بمعاملات أو خدمات 
مالية أو خدمات ذات صلة فيمـا يتعلـق بهـذه الممتلكـات. ويتيـح القـانون الكنـدي التجـريم في 
القضايا التي يكـون المتـهم فيـها “أعمـى عـن عمـد” (جـاهل عـن قصـد) فيمـا يتعلـق بالوقـائع 
الأساسية في ظروف معينة، ويمتد نطاق عمليات الحظــر بـالتجميد لتشـمل القضايـا الـتي يعتقـد 
فيها، من ظاهر أساس ما، أنه ربما تُملك فيها الممتلكـات أو يسـيطر عليـها مـن جـانب جماعـة 
إرهابية أو من ينوب عنها، وما زال الشخص الـذي يتعـامل فيـها جـاهلا عـن عمـد لطبيعتـها. 
ونظرا لأن التجميد لا يستلزم قرارا قضائيا أو تنفيذيا أو سلطة قضائية أو تنفيذية، فهو يحـدث 
دون أي أعمال استيلاء أو ضبط. وينفذ التجميد القانوني مباشـرة كحظـر علـى أي تعـاملات 
أو معاملات أو خدمات فيما يتعلق بهذه الممتلكات ويطبق على أي فرد يحوز هذه الممتلكات 
ـــام بــأي أنشــطة محظــورة. وتخضــع انتــهاكات  أو يكـون خلافـا لذلـك في وضـع يتيـح لـه القي
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التزامـات التجميـد للمقاضـاة بوصفـها فعـلا إجراميـا بموجـب حكـــم منفصــل، يعــاقب عليــها 
بالسجن لمدة تصل إلى ١٠ سنوات.  

الإبلاغ أو الكشف عن ممتلكات أو معاملات - في أي قضية يعلم فيها شخص أن 
الممتلكات التي يحـوز أو يسـيطر عليـها مملوكـة أو تسـيطر عليـها جماعـة إرهابيـة أو مـن ينـوب 
عنـها، أو تكـون لديـه معلومـات عـن أي معـــاملات أو معــاملات مقترحــة فيمــا يتعلــق بهــذه 
الممتلكات، هناك التزام إيجابي بالكشـف فـورا عـن وجـود هـذه الموجـودات أو عـن معلومـات 
ـــر دائــرة الاســتخبارات الأمنيــة  بشـأن المعاملـة لمفـوض الشـرطة المحمولـة الكنديـة الملكيـة ومدي
الكندية. وهناك كذلك مطلب بالإبلاغ عن هذه المعلومات لمركز تحليـل المعلومـات والتقـارير 
المالية. ويمكن تحويل المعلومات التي تبلـغ لمفـوض الشـرطة المحمولـة، حسـب الاقتضـاء، إلى أي 
وكالة أخرى لإنفاذ القانون في كندا. ويمكن أن يستخدم المركـز التقريـر كجـزء مـن مصـرف 
معلوماتـه لزيـادة تقييـم نشـاط جنـائي لغسـل الأمـــوال وتمويــل الإرهــابيين. وبالإضافــة إلى أي 
تحقيقـات للمتابعـة تجريـها وكـالات إنفـاذ القـانون أو دائـــرة الاســتخبارات الأمنيــة، يمكــن أن 
يطلب إلى مدعين الحصول على إذن للاستيلاء على ممتلكات أو تولي سلطة إدارتهـا. ومفـوض 
الشـرطة المحمولـة ومديـرا المركـز ودائـــرة الاســتخبارات الأمنيــة جميعــهم مــن كبــار الموظفــين 

الاتحاديين، ويخضعون لولايات قانونية وهياكل إشراف لمنظمة كل منهم. 
الاسـتيلاء علـى الممتلكـات أو ضبطـها - يحظـر التجميـد القـانوني بموجـب البنــد ٨٣-٨ أي 
تعامل في ممتلكات يقتضي الاستيلاء عليها أو ضبطها، إلا أنه لا يؤثر على ملكيتها أو إدارتهــا. 
وتتاح عدة خيارات لهذا بموجب القانون الكندي. وبصورة عامة، يمكن الحصول علـى نمـاذج 
لأوامر التفتيش القضائية لتفتيش ممتلكـات تمثـل دليـلا أو عـائدات جريمـة أو “ممتلكـات تتصـل 
ــــها ماديـــا ويســـتخدم  بجريمــة”، والاســتيلاء عليــها. وعــادة مــا يشــمل ذلــك الاســتيلاء علي
للممتلكات المنقولة والملموسة. ويمكن الحصول على أوامر بالضبط القضائي. وهـي تحظـر أي 
تصرف في ممتلكات محددة أو أي تعامل آخـر فيـها ويسـتخدم بصـورة عامـة للممتلكـات غـير 
المنقولـة (الأرض ومـا غيرهـا) أو الممتلكـات غـير الملموسـة (الحسـابات المصرفيـة ومـا غيرهـــا). 
ويجوز للموظف الاتحادي أو الإقليمي ذي الصلة (تتباين الإجراءات في هـذا الشـأن) الحصـول 
عليـها مـن محكمـة. وينفـذ ضبـاط العـدل المختصـين أوامـر التفتيـش هـذه، في حـين تنفـذ أوامــر 
الضبط مباشرة على من تكون الممتلكات المحددة بحوزتهم أو تحت ســيطرتهم. ويمكـن الحصـول 
عليها جميعها من طرف واحد وتخضـع لمراجعـة قضائيـة فيمـا بعـد وتتـاح الفـرص لمـن يتـأثرون 
بذلك للطعن في أســاس الأمـر أو الطريقـة الـتي نُفـذ بهـا. وترتبـط جميـع فئـات الممتلكـات هـذه 
بجرائم الإرهاب، وبذلك تخضع الممتلكات التي تتصل بطريقة ما بأنشطة إرهابيـة، أو في حالـة 
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العـائدات، الممتلكـات الـتي تـأتي نتيجـة ارتكـاب جـــرم إرهــابي، للاســتيلاء عليــها أو ضبطــها 
بموجب الحكم المناسب.  

وفي حالــة الممتلكــات المنقولــة الــتي يمكــن أن تشــكل دليــلا جنائيــا، يمكــــن  (أ)
الحصول على أمر تفتيش جنائي من موظف قضائي، يأذن بالاستيلاء على الممتلكات ماديا؛ 

وفي حالــة الممتلكــات الــتي هــــي “ممتلكـــات تتصـــل بجريمـــة” (الممتلكـــات  (ب)
المستخدمة في جريمة خطيرة أو يعتزم استخدامها لهذا الغرض، أو ارتكبت عـن طريقـها جريمـة 
خطيرة) قد يصدر موظف قضائي أمرا بتفتيش ممتلكات تحدد في الأمر والاستيلاء عليها. وقـد 
ينفـذ أي ضـابط عـدل أو أي شـخص محـــدد يســمى في الأمــر هــذه الأوامــر. وقــد تســتخدم 
للاستيلاء على ممتلكات منقولـة تكـون في كنـدا، أو تشـكل الأسـاس لطلـب مسـاعدة قانونيـة 
متبادلـة بـأن تقـوم دولـة أجنبيـة بالاسـتيلاء علـى الممتلكـات المنقولـــة الموجــودة خــارج كنــدا. 
وتستخدم أوامر الضبط (أدناه) للممتلكات غير المنقولة أو غـير الملموسـة وقـد تسـتخدم أيضـا 
للممتلكـات خـارج كنـدا، إلى حـد أنـه يمكـن إصـدار الأوامـر للأشـــخاص الخــاضعين للولايــة 
القضائية للمحكمة الـتي أصـدرت هـذه الأوامـر بعـدم التعـامل في هـذه الممتلكـات. ويجـب أن 
تقدم أوامر الضبط لمن يتقيدون بها، وفي حالـة الأشـخاص خـارج الولايـة القضائيـة للمحكمـة 

قد يطلب إنفاذها المتبادل من دول أخرى؛ 
وإذا كانت الممتلكات ممتلكـات منقولـة وجـاءت نتيجـة جريمـة، بمـا في ذلـك  (ج)
أي جريمــة إرهابيــة، يمكــن أن يطلــب المدعــي العــام ذو الصلــة أمــر تفتيــش خاصــا لتفتيـــش 
الممتلكات والاستيلاء عليها. وتعرف “عائدات جريمة” بصورة عامة، لتشمل “أي ممتلكـات 
ـــير  أو منـافع أو مزايـا، داخـل كنـدا أو خارجـها، يتـم الحصـول عليـها أو تسـتمد مباشـرة أو غ
مباشرة نتيجة القيام في كندا بارتكاب جريمة معينة، أو فعل أو إغفـال في أي مكـان، يشـكل، 
إن حدث في كندا، جريمة معينة”. ويشمل مصطلح “جريمة معينة” جميـع الأفعـال الإجراميـة 
ـــتي تنفــذ  الرئيسـية، بمـا في ذلـك الجرائـم المتصلـة بالإرهـاب، وبصفـة خاصـة جرائـم التمويـل ال
“الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب، ١٩٩٩”، فضـلا عـن الجرائـم الأخـرى الـتي يمكـــن 
استخدامها لدر عائدات لتمويـل الإرهـاب، مثـل الغـش أو الاختطـاف أو السـطو. ويمكـن أن 
ينفذ هذه الأوامر أي ضابط عدل أو أي شخص محدد يسمى في الأمر، وتخضع لمراجعتها مـن 

قبل المحاكم فيما بعد. وهي تستخدم عموما خطوة أولى نحو التماس مصادرة العائدات؛ 
وعـادة مـا تسـتخدم أوامـر الضبـط القضـــائي في القضايــا الــتي لا يمكــن فيــها  (د)
الاستيلاء على الممتلكات ماديا باستخدام أمر. وتحظر هذه الأوامر على أي شخص التصـرف 
في الممتلكات المحددة أو التعامل في أي من مصالحها بـأي شـكل آخـر. ويمكـن الحصـول علـى 
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أمر بموجب البند ٤٦٢-٣٣ من القانون الجنائي فيما يتعلق بـ “أي ممتلكـات”. ويمكـن أيضـا 
الحصـول علـى أمـر بموجـب البنـد ٤٩٠-٨ مـن القـانون الجنـائي فيمـا يتعلـق بـأي “ممتلكـــات 
تتصـل بجريمـة”. وهـذا هـو المصطلـح الكنـدي الـذي يشـير إلى الوســـائل، ويشــمل الممتلكــات 
المستخدمة أو يرى منها أن تستخدم في جريمة خطيرة أو “ترتكـب هـذه الجريمـة بواسـطتها أو 
فيمـا يتعلـق بهـا”. وتشـمل فئـة الجرائـم الـتي يرتبـط بهـا هـذا التعريـف جميـع جرائـم الإرهــاب، 
ويعني هذا أن كلا نوعي أوامر الضبط تتاح في هذه القضايا. وأوامر الضبط تتـاح لأي شـكل 
من أشكال الملكية، إلا أنها تستخدم بصورة أعم للأشكال الـتي يمكـن الاسـتيلاء عليـها ماديـا، 
مثل الممتلكات غير المنقولة (الأراضي وغيرها) والممتلكات غير الملموسة (الحسـابات المصرفيـة 
وغيرها). وتصدر محكمة هذه الأوامر عند طلب مدعٍ عام ذلك وتخضع لمراجعتها لاحقـا مـن 
جانب المحاكم. وهي تقدم للشخص الاعتباري أو القانوني الذي توجـه لـه (علـى سـبيل المثـال 
المصارف والمؤسسات المماثلة)، وحيثما تنطبق على الأراضي تدرج في السجلات الرسمية التي 

يجب مراجعتها قبل أي عملية نقل، مثل سجلات عقود ملكية الأراضي؛ 
ـــانون  وأنشـأ قـانون مناهضـة الإرهـاب، عـن طريـق إجـراء تعديـلات علـى الق (هـ)
الجنائي، سلطة إضافية لضبط الممتلكات ذات الصلة بجماعات إرهابية. وحينما تتوفـر أسـباب 
معقولة يعتقد فيها أن الممتلكات مملوكة أو تخضع لجماعـة إرهابيـة أو مـن ينـوب عنـها أو أنهـا 
ـــابي أو الاضطــلاع بــه، يمكــن  اسـتخدمت أو ستسـتخدم، كليـا أو جزئيـا، لتيسـير نشـاط إره
ـــر الفقــرة  التمـاس الاسـتيلاء عليـها أو ضبطـها ومصادرتهـا (فيمـا يتعلـق بالاسـتيلاء عليـها، انظ
الفرعية (ب) أعلاه). وفي هــذه الحـالات، واسـتنادا إلى معلومـات تسـتمد مـن وكـالات إنفـاذ 
القـانون أو دائـرة الاسـتخبارات الأمنيـة، يطلـب مستشـار المدعـي العـام أوامـر للاسـتيلاء علــى 
الممتلكـات أو ضبطـها مـن قـاض في محكمـة اتحاديـة في كنـدا. ويمكـن إصـدار أمـر بتفتيــش أي 
ممتلكات تقع في كندا والاستيلاء عليها. ويمكن إصــدار أمـر ضبـط يحظـر علـى أي شـخص في 
الولاية القضائية للمحكمة التعامل في الممتلكات، فيما يتعلـق بـأي ممتلكـات، ويصـدر بصـورة 
عامة فيما يتعلق بأي ممتلكات خارج كندا، ولأي ممتلكات في كندا لا يتيسر الاستيلاء عليـها 
ــة  ماديـا، مثـل الممتلكـات غـير المنقولـة (علـى سـبيل المثـال الأراضـي) والممتلكـات غـير الملموس
(على سبيل المثال، الحسابات المصرفية). وتقضي التشريعات باستخدام هـذه الصلاحيـات مـن 
جانب موظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين على الصعيد الاتحــادي أو صعيـد المقاطعـة، وقـد 
يطلب أي منهما الحصول على الأوامر من محكمة اتحاديـة. بيـد أنـه في معظـم القضايـا المتصلـة 
بالإرهـاب، تسـتخدمها الوكـالات الاتحاديـة المختصـة والموظفـون الاتحـاديون المختصـون نظـــرا 

لطبيعة القضايا الدولية والمشتركة بين المقاطعات.  
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الاســتيلاء أو الضبــط في القضايــا عــبر الوطنيــة - تتــاح أوامــر الاســتيلاء والضبــط 
المختلفة استجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلــة بموجــب اتفاقيــة قمــع تمويــل الإرهــاب، 
فضلا عن معاهدات أخرى تتعلق بالقانون الجنائي تتضمن أحكام مساعدة قانونيــة متبادلــة. 
وقد تكون أوامر جمع الأدلة، التي تتطلب من طرف ثالث تقديم سجلات أو شهادة، مفيدة 
أيضــا في بعــض القضايــا. ويمكــن الحصــول علـــى الأدلـــة والاســـتيلاء علـــى الموجـــودات الـــتي 
اســتخدمت كوســائل (للأغــراض الكنديــة، “ممتلكــات تتصــل بجريمــة”) وعـــائدات الجريمـــة، 
وضبطها. وتنفذ هذه الطلبات بموجب قانون المساعدة القانونية المتبادلــة في المســائل الجنائيــة 
الكندي. وتقدم الطلبات عن طريق قنوات المســاعدة المتبادلــة المعتــادة؛ ويوافــق عليــها فريــق 
المساعدة الدولية التابع لوزيــر العــدل ويســند إلى مستشــار للمدعــي العــام لكنــدا أو مقاطعــة 
الحصول على أوامر المحكمة اللازمــة أو تقــديم الوثــائق المطلوبــة إلى محكمــة عليــا ذات ولايــة 
جنائية في كندا. وتنفذ وكالات إنفاذ القانون الكندية هذه الأوامر، بمــا في ذلــك إجــراء أي 
تفتيــش أو اســتيلاء مطلــوب، وإبــلاغ طلبــات الضبــط أو المثــول علــى مــن يتـــم تحديدهـــم أو 

يرجح أن يتأثروا بها داخل كندا. 
إدارة الممتلكات المستولى عليها أو المضبوطة - لحماية المصــالح المشــروعة وتقليــل 
أي خسائر اقتصادية إلى الحــد الأدنى، يوفــر القــانون الكنــدي صلاحيــات لإدارة الممتلكــات 
التي تم الاستيلاء عليها أو ضبطها، ريثما يتم أي تصرف نهائي في هذه الممتلكــات. وتنطبــق 
هذه الأحكام بالمثل على الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها أو المضبوطة نتيجة طلبات محليــة 
وطلبات قدمت عملا بطلبات المســاعدة القانونيــة المتبادلــة. وتتيــح الأحكــام للمحكمــة الــتي 
تصدر أوامر استيلاء أو ضبط بأن تفرض أحكاما وشــروطا في هــذا الشــأن. وتشــمل ســلطة 
إدارة هذه الممتلكات سلطة بيعها، في حالة الممتلكات التي تتدهور قيمتها بسرعة أو تكــون 
قابلة للتلف. ورهنا بموافقة المحكمة، بناء على إخطار للأشخاص ذوي المصلحــة الصحيحــة، 
يجوز إتلاف الممتلكات ذات القيمة الضئيلة أو عديمة القيمة. وبناء على طلب المدعــي العــام 
لكندا، قد تعين المحكمة وزير الأشغال العامة وخدمات الحكومة مديرا لها، وفي هــذه الحالــة 
يدير الممتلكات قسم إدارة فنية الممتلكــات تــابع لتلــك الــوزارة بموجــب ســلطة قــانون إدارة 
الممتلكات المستولى عليها. ويوجد حكم آخر لإدارة الممتلكات حينما ينشأ طلب ذلك من 

المدعي العام لمقاطعة، إلا أن هذا لن ينشأ عادة في قضايا تمويل الإرهاب. 
الإعفــاء مــن الاســتيلاء أو الضبــط - كمــا لوحــظ، يجـــري الحصـــول علـــى أوامـــر 
الاستيلاء والضبط بادئ ذي بدء على أساس من جانب واحد، إلا أنها تكون مفتوحــة أمــام 
مراجعة قضائية لاحقة. وهناك حق مستمر في التماس الإعفاء من هــذه الأوامــر، منــذ وقــت 
صدور الأمر أو تنفيذه. ويجوز لأي شــخص لــه مصلحــة صحيحــة في الممتلكــات أن يطلــب 
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من محكمة الإعفاء، مع إخطار مستشار المدعــي العــام (الاتحــادي أو الإقليمــي) الــذي صــدر 
الأمــر الأصلــي بنــاء علـــى طلبـــه. وتشـــمل أشـــكال الإعفـــاء الحـــق في التمـــاس الوصـــول إلى 
الممتلكــات ذات الصلــة لتمويــل نفقــات قانونيــة ومعيشــية وتجاريــة معقولــة. ويجــب أن تنظــر 
المحكمــة في الموجــودات الأخـــرى لمقـــدم الطلـــب و (معـــدلات) تعريفـــات المعونـــة القانونيـــة 
المناســبة. وينتــهي الحــق في التمــاس الإعفــاء إذا صــدر أي أمـــر بالمصـــادرة فيمـــا يتعلـــق بهـــذه 
الممتلكــات. وعــادة مــا يلتمــس الإعفــاء في محكمــة ذات ولايــة جنائيـــة، ولكـــن يجـــوز أيضـــا 

التماسه في محكمة اتحادية بكندا في بعض الحالات. 
المصادرة - كما لوحظ تختتم عمومـا صلاحيـات الاسـتيلاء والضبـط، غـير سـلطات 
الاستيلاء على الممتلكات كدليل في قضايا جنائية، بإجراءات لمصـادرة الممتلكـات، في محكمـة 
ذات ولاية جنائية. وفي حالـة الممتلكـات الـتي تملكـها أو تسـيطر عليـها جماعـة إرهابيـة أو مـن 
ينوب عنها والممتلكات التي استخدمت أو ستستخدم، كليـا أو جزئيـا، لتيسـير نشـاط إرهـابي 
أو للاضطلاع به، قد تطبق مع ذلك المصـادرة الجنائيـة عليـها حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا، وقـد 
تلتمس مصادرتها أيضا عن طريق طلب مدني في محكمـة اتحاديـة في كنـدا. ويمكـن أيضـا إنفـاذ 
أمر مصادرة جنائية أجنبي نهائي في كندا. وفي هـذه الحـالات، يقـدم طلـب عـن طريـق قنـوات 
المساعدة المتبادلة المعتادة، يوافق عليه فريـق المسـاعدة الدوليـة التـابع لوزيـر العـدل، ويسـند إلى 
مستشار المدعي العام لكنـدا أو مقاطعـة . ويلتمـس المستشـار عندئـذ الإنفـاذ مـن محكمـة عليـا 
ذات ولاية جنائية في كندا. وحينما تأمر محكمة جنائيـة أو محكمـة اتحاديـة بالمصـادرة أو إنفـاذ 

أمر أجنبي تتخذ وكالة إنفاذ القوانين المختصة أي تدابير استيلاء أو إنفاذ أخرى. 
ـــودات المصــادرة لصــالح  الخطـوات الـتي تتخـذ بعـد المصـادرة - تصـادر جميـع الموج
الدولـة، والـتي يجـوز أن تكــون حكومــة اتحاديــة أو إقليميــة، حســب طلــب المصــادرة المحــدد 
والمدعي العام الذي تقدم به. وطلبات المصادرة نهائيـة، وتخضـع لفـترات للاسـتئناف محـددة في 
الأحكام القانونية. ويتسم وضـع المدعـي العـام مقـدم الطلـب بالأهميـة حيـث أن جميـع أحكـام 
المصادرة تحدد أن الممتلكات تصادر “كي يتم التصرف فيها حسـب توجيـهات المدعـي العـام 
أو يجري التعامل معها خلافا لذلك وفقا للقانون”. ويعني هذا أن الممتلكات المصادرة تصـادر 
عموما لصالح إما المدعي العام الاتحادي أو مدعٍ عـام إقليمـي، حسـب مسـتوى الحكومـة الـتي 
شرعت في الإجراءات. وفي حالات المصـادرة لصـالح المدعـي العـام لكنـدا، يطبـق قـانون إدارة 
الممتلكات المستولى عليها ويحكم الممتلكات المصادرة. ويمكـن أن تتـم المصـادرة بنـاء علـى أي 

من السلطات التالية:  
الموجودات ممتلكات تتصل بجريمة (القانون الجنائي البند ٤٩٠-١)؛  (أ)
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ــــد  الموجــودات عــائدات جريمــة (القــانون الجنــائي، البنــد ٤٦٢-٣٨ أو البن (ب)
٤٦٢-٧٨)؛ 

مــالك الموجــودات المســتولى عليــها غــير معلــــوم أو أن الشـــخص الـــذي تم  (ج)
الاستيلاء عليها منـه أو ضبطـت منـه كـان يحوزهـا بصـورة غـير قانونيـة. (البنـد ٤٦٢-٣٨ أو 

البند ٤٦٢-٧٨ من القانون الجنائي)؛ 
مصـادرة محكمـة اتحاديـة في كنـدا هـذه الموجـودات بوصفـها ممتلكـات تتصــل  (د)

بالإرهاب (القانون الجنائي، البند ٨٣-١٤). ويوجد بديلان لهذه المصادرات المحددة. 
قد تعامل بالضبط مثل أي مصادرة أخرى، حيث تنتقل الممتلكات المصـادرة  ’١‘
ـــى أســاس المدعــي العــام  إلى الحكومـة الاتحاديـة أو الإقليميـة ذات الصلـة، عل

الذي قدم طلب المصادرة الناجح (البند ٨٣-١٤، الفقرة ٥)؛ أو  
قـــد تقضـــــي الأنظمــــة باســــتخدام المصــــادرة لتعويــــض ضحايــــا أنشــــطة  ’٢‘
ـــاب (البنــد ٨٣-١٤، الفقرتــان  إرهابيـة ولتمويــــل مبـادرات مناهضـة للإره

 .[((٥-١) – ٥-٢
ويمكن مصادرة العائدات دون الحصول أولا على إدانة الجاني (أي المصـادرة العينيـة). 
ويقضي النظام المعمول به في كندا لمعالجة مصادرة عـائدات جريمـة بمصادرتهـا في القضايـا الـتي 
تتـم فيـها إدانـة جنائيـة، منـذ عـام ١٩٨٨. وبموجـب القـانون الحـالي، يمكـن مصـادرة كـل مــن 
عائدات الجريمة والممتلكات المتصلة بجريمة في حالة عدم وجود إدانة جنائيـة حيثمـا يثبـت دون 
أي مجال للشك المعقول أن الملكية جاءت كعـائدات أو هـي ممتلكـات ذات صلـة بجريمـة، وأن 
الإجراءات القانونية قد بدأت فيما يتعلق بالجريمـة ذات الصلـة، إلا أن الشـخص الـذي كـانت 
ستجري مقاضاته قد توفى أو اختفى. ويمكـن تطبيـق هـذه الأحكـام علـى القضايـا الـتي تكـون 
فيها الملكية من عائدات جريمة إرهابية أو تتصل بهذه الجريمة. وأضافت تعديـلات عـام ٢٠٠١ 
أيضا سلطات محددة لمصـادرة الممتلكـات الـتي تملكـها أو تسـيطر عليـها جماعـة إرهابيـة أو مـن 
ينوب عنها، والممتلكات التي اسـتخدمت أو سـوف تسـتخدم لتيسـير الاضطـلاع بـأي نشـاط 
إرهابي. وهي تقضي بسلطة أعم للمصادرة: شـريطة إثبـات الصلـة الضروريـة بجماعـة إرهابيـة 
أو نشاط إرهابي، ولا يطلب تحديد هوية أي مجرم إرهابي منفرد أو مرتكـب العمـل الإرهـابي، 
أو مقاضاته أو إدانته. ويمكـن أيضـا اسـتخدام هـذا الحكـم فيمـا يتعلـق بممتلكـات تم الاسـتيلاء 
عليـها لأي سـبب، سـواء تم ذلـك كموجـــودات إرهابيــة، أو كممتلكــات تتصــل بجريمــة، أو 
كدليل جنائي، أو عائدات جريمـة، أو لأي سـبب آخـر، أو مقـابل ممتلكـات لم يتـم الاسـتيلاء 
عليـها أو ضبطـها. ويمكـن أن يحـدث هـذا، علـى سـبيل المثـــال، في القضايــا الــتي تخضــع فيــها 
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ــــات  الممتلكــات لتجميــد قــانوني. ولا يلــزم ســوى إثبــات هويــة الممتلكــات وصلتــها بجماع
أو أنشطة إرهابية على أساس ترجيح الاحتمالات، وهو معيار أدنى مما يتطلبه القـانون الجنـائي 
الكنــدي كبينــة لا تــدع مجــالا للشــك المعقــول. ولا يمكــن الحصــول علــى أوامــر مصــــادرة 
فيما يتعلق بموجودات إرهابية إلا من المحكمة الاتحاديـة في كنـدا، بنـاء علـى طلـب إمـا المدعـي 
العـام الاتحـادي أو مـدع عـام إقليمـي، وحيثمـا يصـــدر الأمــر بالمصــادرة، يمكــن التصــرف في 

الممتلكات حسبما يوجه بذلك المدعي العام الذي طلب مصادرتها. 
وهناك أحكام استئناف تسمح بمراجعة القرارات الــتي اتخذتهـا السـلطات. ويمكـن بـدء 
ـــن أي نــوع والاســتيلاء عليــها  جميـع الإجـراءات الـتي تـؤدي إلى سـلطات تفتيـش ممتلكـات م
وضبطـها في كنـدا علـى أسـاس مـن جـانب واحـد، إلا أنهـا تخضـع لشـكل مـا مـن الاســـتئناف 
أوالمراجعـة القضائيـة أو الفحـص بعـد اتخـاذ الإجـراء، مـع توفـير سـبل انتصـاف مناسـبة حيثمـــا 
يوجد أنها قد تجاوزت السلطة الممنوحة أو حيثما يوجد فيما بعد أن الأسـاس الـذي بـني عليـه 
الإجراء معيب بطريقة ما. وبالإضافة إلى الأسباب الموضوعيـة والإجرائيـة بموجـب التشـريعات 
ذات الصلة، تخضع هذه الأنشطة أيضا لمعيار دستوري أساسي يضمـن الحـق في عـدم التفتيـش 
أو الاستيلاء على الممتلكات لأسباب غير معقولة ويخضع لسبل انتصاف ممكنة تشمل اسـتبعاد 

الأدلة.  
وتتباين الآليات المحددة لهذه المراجعات وسبل الانتصاف وفقا لطبيعة الإجـراء المـأذون 
به، والممتلكات التي اتخذ بشأنها، وعوامل أخرى، وترد تفاصيل ذلـك في الـردود السـابقة عـن 
ـــة واســتئناف الســلطات  كـل سـلطة منـها. وعمومـا، تنظـر محـاكم ذات ولايـة جنائيـة، لمراجع
المستخدمة في القضايا الجنائية، وكثيرا ما يتم هذا كمسألة تمهيدية تسبق مقاضـاة جنائيـة ذات 
صلة أو كمسألة تتعلق باستئناف إدانة جنائية. ولا تتناول المحاكم الجنائية العادية الأحكام الــتي 
تنظـم بـالتحديد الاسـتيلاء علـى الممتلكـات المتصلـة بالإرهـــاب وضبطــها ومصادرتهــا، والبنــد 
٨٣-١٣ مـن القـانون الجنـائي، والبنـد ٨٣-١٤ منـه، وهـي لا تحـدد عمليـة اسـتئناف محــددة. 
وحيث أن إجراءات المصـادرة ليسـت مـن جـانب واحـد، يقـدم إخطـار للأشـخاص المعـروف 
أنهـم يملكـون الممتلكـات أو يسـيطرون عليـها، وإلى أطـراف مهتمـــة أخــرى مناســبة كمدعــى 
عليهم، قد يمثلون ويطعنون في المصادرة. وإذا صـدر الأمـر بالمصـادرة، فـلأي طـرف مـن هـذه 
الأطراف أن يستأنف هـذا بعـد ذلـك بموجـب سـلطة البنـد ٢٧ مـن قـانون المحكمـة الاتحاديـة. 
ولأي طـرف ذي مصلحـة لم يتلـق إخطـارا بطلـب المصـادرة أن يرفـع دعـوى أيضـا لتغيـير أمــر 
المصــادرة أو نبــذه في غضــون ٦٠ يومــا. ويقــدم الاســــتئناف الأول إلى محكمـــة الاســـتئناف 
الاتحادية، التي لها سلطة تغيير الأمـر أو إلغائـه، ويقـدم الاسـتئناف اللاحـق، بعـد الإذن بذلـك، 
ـــاكم  إلى المحكمــة العليــا في كنــدا بموجــب أحكــام قــانون المحكمــة العليــا. ولجميــع هــذه المح
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الاختصاص في نظر الطعون والاستئنافات على أساس كل من مسائل قانونيـة ودسـتورية. ولم 
تقدم حتى الآن أي استئنافات تتعلق بموجودات إرهابية، إلا أنـه قـدم العديـد مـن القضايـا الـتي 
تتناول موجودات جنائية أخرى وطلبــات للطعـن في الاسـتيلاء والضبـط. وأبـرز قضيـة مؤخـرا 
ـــــك (المدعــــي العــــام) ضــــد لاروش [٢٠٠٢]  هـــي قـــرار المحكمـــة العليـــا في كنـــدا (كويب

 .(3S.C.R.708

وحتى ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤، لم يتم الاستيلاء على أي ممتلكـات أو مصادرتهـا 
بموجب هذه الأحكام.  

ويسـمح القـانون الكنـدي باسـتخدام الممتلكـات المصـادرة للوفـاء بمطالبـات للتعويــض 
عـن أضـرار يقدمـها شـخص أو أشـخاص يزعمـون أنهـم قـد تكبـدوا أضـــرارا نتيجــة ارتكــاب 
جريمـة. وفيمـا يلـي نـص الحكـم ذي الصلـة مـن القـانون الجنـائي وهـــو البنــد ٨٣-١٤، البنــد 

الفرعي (٥-١):  
“قد تستخدم أي إجراءات تنشأ عـن التصـرف في الممتلكـات بموجـب البنـد 
الفرعـي (٥) [الممتلكـات المتصلـــة بجماعــات أو أنشــطة إرهابيــة كمــا تــرد في البنــد 
الفرعــي (١)، الفقرتــين (أ) و (ب)]، وذلــك لتعويــض ضحايــا الأنشــطة الإرهابيـــة 
ولتمويـل المبـادرات الـتي تنـاهض الإرهـاب وفقـا لأي أنظمـــة يضعــها حــاكم المجلــس 

بمقتضى البند الفرعي (٥-٢) [توزيع العائدات]. 
ويجـري تنـاول طلبـات المســـاعدة الأجنبيــة وإنفــاذ الأوامــر الأجنبيــة كمــا نوقــش في 
ــانون  الفقـرات الـتي تتنـاول الاسـتيلاء والضبـط والمصـادرة، أعـلاه، تحـت السـلطات المبينـة في ق
المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة. وهـذه العمليـة هـــي ذاتهــا بالنســبة للمســاعدة 
القانونية المتبادلة بصورة عامة: رهنا بالحاجة إلى تدابير أمن مناسبة فيما يتعلق بالقضايا المتصلة 
بالإرهـاب، يقـدم طلـب إلى كنـدا بـالطرق الدبلوماسـية ويحـال إلى الوحـدة المختصــة في وزارة 
العدل الاتحادية. ويجري استعراضه هناك على أسس قانونية، وقـد تطلـب معلومـات تكميليـة، 
وتحـال المسـألة إلى سـلطات المقاضـاة وإنفـاذ القوانـين المناسـبة أو غيرهـا مـن السـلطات لاتخـــاذ 

إجراء في هذا الشأن. 
وفي حالة المصادرة، عادة ما يتم التصرف في عائدات المصـادرة حسـبما يوجـه بذلـك 
المدعي العام (الاتحادي أو الإقليمي) ذو الصلة، إلا أن هنـاك اسـتثناء بموجـب البنـد ٩-٤ مـن 
قانون المساعدة القانونيـة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة لطلبـات إنفـاذ أمـر مصـادرة أجنـبي. وفي 
هذه الحالة، يعتبر أن الممتلكات أو عائدات التصرف فيها قد أجري لصالح الحكومـة الاتحاديـة 



1404-24785

S/2004/132

حـتى لـو كـان مـن بـدأ الإجـراءات مقاطعـة . ويكفـل هـذا إتاحـة الممتلكـات لمشـاركة الدولــة 
الأجنبية الطالبة، عملا بالبند ١١ من قانون إدارة الممتلكات المحرزة. 

برجاء تبيان ما إذا كانت كندا قد اتخذت إجراء قضائيا ضد منظمـة لا تسـتهدف  ١-٥
الربح على أساس زعم مشاركة المنظمة التي لا تستهدف الربح في تمويل الإرهاب 
أو الاشــتباه في ذلــك؟ هــل قــامت كنــدا بتجميــد موجــــودات أي منظمـــات لا 
تسـتهدف الربـح بسـبب صلاتهـا المزعومـة أو المشـــتبه فيــها بجماعــات إرهابيــة أو 

أنشطة إرهابية؟ 
لم تتخذ كندا حتى الآن أي إجراءات ‘قضائية’ ضد منظمـة لا تسـتهدف الربـح علـى 
أساس مشاركتها المزعومة أو المشتبه فيها في تمويل الإرهاب. بيـد أنـه كمـا يُوضـح بعـد ذلـك 
في هذا الرد، اتخذت كندا إجراءات لوضع قوائم بالمنظمات التي لا تسـتهدف الربـح، وتجميـد 

موجوداتها، وحظر جمع التبرعات باسمها. 
وكما أوضح في تقريرين سابقين (S/2003/403 و S/2001/1209)، لدى كنـدا آليـات 

تشريعية وإدارية منفذة لتناول المنظمات والأفراد المشتركين في تمويل الإرهاب. 
ـــتجابة لقــرار  وعمـلا بأنظمـة الأمـم المتحـدة لقمـع الإرهـاب بكنـدا، الـتي وضعـت اس
ــــــت في  مجلــــس الأمــــن التــــابع للأمــــم المتحــــدة ١٣٧٣ (٢٠٠١) والهجمــــات الــــتي حدث
١١ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١، وضعــت كنــدا قوائــــم بـــالعديد مـــن المنظمـــات الدوليـــة الـــتي 
لا تستهدف الربح بالتنسـيق مـع شـركاء دوليـين آخريـن، بصـورة مسـتقلة عـن لجنـة جـزاءات 

القاعدة والطالبان. 
وتنفذ القوائم الموضوعة بموجب أنظمـة الأمـم المتحـدة لقمـع الإرهـاب بكنـدا تجميـدا 

‘فعليا’ لموجودات الكيان المدرج في القائمة حيث أنه وفقا للبند ٤: 
لا يقوم أي شخص في كندا أو أي كندي خارج كندا عن علم بما يلي: 

التعامل مباشرة أو غير مباشـرة في أي ممتلكـات لشـخص مـدرج في القائمـة،  (أ)
بمـا في ذلـك الأمـوال المسـتمدة مـن أو المتولـــدة عــن ممتلكــات يملكــها أو يســيطر عليــها هــذا 

الشخص مباشرة أو غير مباشرة؛ 
ـــة تتصــل بصفقــة مــن  أو عقـد أو تيسـير، مباشـرة أو غـير مباشـرة، أي معامل (ب)

الصفقات المشار إليها في الفقرة (أ)؛ 
أو توفـير أي خدمـة ماليـة أو غيرهـا مـــن الخدمــات ذات الصلــة فيمــا يتعلــق  (ج)

بالممتلكات المشار إليها في الفقرة (أ)؛ 
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أو إتاحــة أي ممتلكــات أو أي خدمــة ماليــة أو غيرهــا مــــن الخدمـــات ذات  (د)
الصلة، مباشرة أو غير مباشرة، لفائدة شخص مدرج في القائمة. 

وقد أدرج عدد من المنظمات الـتي لا تسـتهدف الربـح والمنظمـات الخيريـة في القائمـة 
في كندا، مما أدى إلى تجميد مناظر لموجوداتها، بما في ذلك: 

مؤسسة الأقصى 
مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية 

الإنتربال 
منظمة الإغاثة الدولية الصومالية 

منظمة وفا الإنسانية 
برجاء شرح قواعد تحديد هوية الأشخاص أو الكيانات  ١-٦

الذين يحتفظون بحساب مصرفي - عند فتح حساب، يتطلـب مـن المؤسسـات الماليـة 
التأكد من هوية صاحب الحساب عن طريق الإحالة إلى وثيقة هوية أصليـة تصدرهـا الحكومـة 
الاتحادية أو حكومة مقاطعة. وتشمل هـذه الوثـائق جـواز السـفر أو شـهادة الميـلاد أو رخصـة 

القيادة أو ما يماثلها من وثائق أخرى.  
وحينمـا لا يكـون الشـخص حـاضرا بنفسـه، يجـــب أن تؤكــد المؤسســة الماليــة أنــه تم 
تخليص شيك سحبه الشخص مـن حسـاب مـن مؤسسـة ماليـة منظمـة، كتـأكيد لأن المؤسسـة 

المالية الأخرى قد تحققت من هوية العميل.  
وحينما يكون العميل كيانا، يجب التأكد من هويته عن طريق الإحالة إلى وثيقـة مثـل 

بنود اتفاق تأسيس الشركة أو عقد الشراكة. 
الذين يحتفظ بحساب مصرفي باسمهم (أي الملاك المنتفعين) – حينما يفتـح الحسـاب، 
يطلب من المؤسسات المالية والوسـطاء المـاليين تحديـد مـا إذا كـان العميـل يعمـل باسـم طـرف 

ثالث، والحصول على معلومات بشأن الطرف الثالث (الاسم، العنوان، المهنة).  
ولا يتطلب تحديد هوية الملاك، أو أصحاب الأسهم حينما يكون العميل شــركة. بيـد 

أن كندا تنظر في خيارات للامتثال للمعايير الموضوعة في هذا الشأن. 
الذيـن ينتفعـون مـــن معــاملات يجريــها وســطاء محــترفون - يطلــب مــن الوســطاء 
المحترفين، بما في ذلك المحاسبون وسماسـرة العقـارات، التحقـق مـن هويـة العمـلاء الذيـن يجـرون 
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معـاملات معينـة بمبلـغ يتجـاوز عتبـة محـددة. وتنطبـق هنـا أيضـــا المتطلبــات المتعلقــة بمعلومــات 
الطرف الثالث المذكورة أعلاه. 

من هم متصلون بمعاملة مالية - تنطبق الأحكام المذكورة أعلاه. وعندما يضطلعــون 
بمعاملات معينــة بمبلـغ يتجـاوز عتبـة محـددة، يطلـب مـن المؤسسـات الماليـة أو الوسـطاء المـاليين 
تحديد ما إذا كان الشـخص الـذي يجـري المعاملـة يتصـرف باسـم طـرف ثـالث، ويحصـل علـى 

معلومات بشأن الطرف الثالث.  
هل تفرض كندا التزامات بتحديد الهوية على الأشخاص، الذين يديرون صناديق 
استئمانية، الحصول علـى معلومـات عـن الأمنـاء، والمصفـين/الضـامنين والمنتفعـين مـن هـذا 
الصنـدوق؟ برجـاء إجمـال الإجـراءات المعمـول بهـا في كنـدا والـــتي تمكــن وكــالات إنفــاذ 
القــانون الأجنبيــة، أو كيانــات مكافحــة الإرهــاب الأخــرى، مــن الحصــول علــى هــــذه 

المعلومات في القضايا التي يشتبه وجود إرهاب فيها. 
المتطلبات اللازمة للحسابات الاســتئمانية - حينمـا يفتـح حسـاب اسـتئماني، يجـب 
التحقق من هوية المصفي. وبالنسبة للصناديق الاستئمانية بـين الأحيـاء (أي صنـدوق اسـتئماني 
ــى  يُنشـأ ويدخـل حـيز الوجـود أثنـاء فـترة حيـاة فـرد أنشـئ لصالحـه)، يجـب أيضـا الحصـول عل

معلومات عن المنتفعين (الاسم، العنوان، المهنة). 
تقاسـم المعلومـات - حـين تتوفـر للمركـز أسـباب معقولـة للاشـتباه في أن المعلومــات 
عـن المعـاملات الـتي يتلقاهـا تتصـل بـالتحقيق أو المقاضـاة بشـأن غسـل أمـوال أو جريمـة تمويـــل 
إرهــاب، يكشــــف عـــن معلومـــات رئيســـية لتحديـــد الهويـــة لوكـــالات إنفـــاذ القـــانون أو 
الاستخبارات المختصة أو وحـدات الاسـتخبارات الماليـة الأجنبيـة، عمـلا بمذكـرة تفـاهم اتفـق 
عليـها بـين المركـز ووحـدات الاسـتخبارات الماليـة الأجنبيـة. وقـد أبـرم المركـز اتفاقـات لتبـادل 
المعلومات مع عدد من وحدات الاستخبارات المالية الأجنبية ويتفاوض حاليا مـن أجـل توقيـع 

اتفاقات مع بلدان إضافية.  
 .C-55 سيسر لجنة مكافحة الإرهاب أن تحصل على تقرير مرحلي بشـأن القـانون ١-٧
القــانون ١٦-٢ وتكراراتــه الســابقة (القــانون C-55 و C-42)، أحــد المبـــادرات 
العديدة التي قامت بها الحكومة للـرد علـى أحـداث ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. 
وقـد اقـترح تعديـل العديـد مـن القوانـين لزيـادة قـــدرة كنــدا علــى منــع حــدوث 
هجمات إرهابية إلى الحد الأقصى. وقد اجتاز القانون C-17 مجلس الشيوخ، وهو 
الغرفـة التشـريعية العليـا في كنـدا، إلا أنـه لم يكـن قـد اسـتوفى عمليـة الاســـتعراض 
ــــــاني/  والتعديــــل حينمــــا انتــــهت دورة الانعقــــاد البرلمــــاني في ١٢ تشــــرين الث
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نوفمبر ٢٠٠٣. وعندما يحدث هذا، لا يعاد النظر مرة أخرى تلقائيا في قانون ما 
لم تقرر الحكومة القادمة إعادة تقديمه.  

وكان المقصود من القانون C-17 زيادة قدرة الحكومة علـى منـع الأخطـار الكبـيرة أو 
الهجمات الإرهابية والرد عليها على وجه الاستعجال وذلك عن طريق ما يلي: 

الإذن بجمـع البيانـات مـن خطـوط النقـل الجويـــة ونظــم حجــز الطــيران لإحالتــها إلى  •
الإدارات والوكالات الاتحادية لغرض أمن النقل والأمن القومي؛ 

السماح بإصدار أوامر مؤقتة في حالات الطوارئ؛  •
التنفيـذ الشـامل لاتفاقيـة الأسـلحة البيولوجيـة والتكسـينية بحيـث تسـتطيع كنـدا الوفـاء  •
بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية الدولية على نحو أكمل فيما يتعلق بالقانون المحلي، بما 
يكفل مراعاة الحظر الذي تفرضه الاتفاقية ليس فقط من جانب حكومـة كنـدا، وإنمـا 

أيضا من جانب الأفراد والمنظمات والمؤسسات في كندا. 
ولم تحدد الحكومة بعد مستقبل هذا التشريع المقترح. 

هل ستتناول استراتيجية كندا لمكافحة الإرهاب و/أو أهدافها المتعلقة بالسياسات  ١-٨
(على الصعيد الوطني و/أو دون الوطـني) الأشـكال أو المظـاهر التاليـة مـن نشـاط 

مكافحة الإرهاب: 
التحقيق الجنائي والمقاضاة الجنائية 

يقضـي قـانون جرائــم الأمــن صراحــة بــأن تتــولى الشــرطة المحمولــة الكنديــة الملكيــة 
المسؤولية الرئيسية عن أداء الواجبات التي تسند لضباط العدل فيمـا يتعلـق بجرائـم البنـد ٢ مـن 
هذا القانون ممـا يعـني أي جريمـة أو مـا يفـهم أنـه ارتكـاب جريمـة بموجـب أي قـانون في كنـدا 

حيث: 
تنشأ الجريمة المزعومة عن سلوك يشكل تهديدا لأمـن كنـدا في إطـار مـا يعنيـه  (أ)

قانون دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية؛ 
أو يكـون ضحيـة الجريمـة المزعومـة شـخص يخضـع لحمايـة دوليـة في إطـار مـــا  (ب)

يعنيه البند ٢ من القانون الجنائي. 
ـــأداء المهمــة (المــهام) فيمــا يتعلــق  بيـد أن هـذه الاتفاقـات لا تحـدد سـوى مـن يقـوم ب
بحدث. ويجدر أيضا بالملاحظة أن جرائم القانون الجنائي أعم مـن جرائـم قـانون جرائـم الأمـن 

وتتحمل جميع هيئات الشرطة المختصة مسؤوليات فيما يتعلق بالقانون الجنائي. 
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وبالإحالة إلى التقريرين السـابقين S/2002/667 و S/2001/1209) لوصـف أفرقـة إنفـاذ 
الأمن القومي المتكاملة في الشرطة المحمولة الكندية الملكية التي تصمم خصيصـا لتنـاول مسـائل 

تتعلق بالتحقيق في أنشطة جنائية تشكل تهديدا لأمن كندا. 
استخبارات مكافحة الإرهاب (البشرية والتقنية) 

يمنح قانون دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية (البند ١٢) للدائرة سلطة “القيام، عن 
طريق التحقيق أو خلافه، بجمع المعلومات والاستخبارات فيما يتعلق بالأنشطة التي قد تشـكل 
لأسباب معقولة تهديدات لأمن كندا”. ووفقـا للبنـد ٢ (ج) مـن القـانون، تشـكل “الأنشـطة 
داخل كندا أو المتصلة بها والموجهة نحــو أو تدعـم التـهديد بأعمـال عنـف خطـيرة أو اسـتعمال 
هذه الأعمال ضد أشخاص أو ممتلكات لغرض تحقيـق هـدف سياسـي أو ديـني أو أيديولوجـي 
داخــل كنــدا أو دولــة أجنبيــة” تهديــدا لأمــن كنــدا. ويمنــح هــذان الفرعــــان معـــا، لدائـــرة 
الاستخبارات الأمنية الأساس التشريعي لجمــع الاسـتخبارات لمكافحـة الإرهـاب. والسياسـات 

والطرق التي تجمع بها هذه الاستخبارات سرية. 
ويتيح القانون الجنائي للشرطة المحمولة الكندية الملكية جمع المعلومــات والاسـتخبارات 

الجنائية بوسائل تقنية لغرض معلن هو متابعة مقاضاة جنائية. 
ويتطلب القانون الكندي الإفصاح عن المعلومات التي لدى المدعين لمحامي الدفاع من 
أجل كفالة إجـراء مكافحـة عادلـة، إلا أنـه تجـري حمايـة الهويـات والتفـاصيل الأخـرى المتعلقـة 
بالمصادر البشرية التي تقدم معلومات من أجل إنفاذ القـانون، مـن الكشـف عنـها مـا لم يشـهد 
المخبر بالفعل في محكمة. ويقوم القانون ذو الصلة علــى أسـاس أحكـام قضائيـة وتؤيـد المحكمـة 

العليا في كندا قانون القضايا المماثلة السابقة. 
عمليات القوات الخاصة 

لــدى وزارة الدفــاع القومــي قــوات عســكرية متخصصــة لمكافحــة الإرهــاب علـــى 
مستوى عال من أهبة الاستعداد لمساعدة وكالات إنفاذ القانون في حل الأحداث الإرهابية. 

وفي حـين أنـه يمكـــن وزع قــوة مكافحــة الإرهــاب وإنقــاذ الرهــائن التابعــة للقــوات 
الكندية، المعروفة باسم قوة المهام المشتركة ٢، في مجموعة واسعة من أدوار العمليـات الخاصـة 
خـارج كنـدا، تتمثـل مهمتـها الرئيسـية في توفـير المسـاعدة المســـلحة داخــل كنــدا. ويجــب أن 
يطلب وزير السلامة العامة والتأهب للطوارئ، وهو الوزير الذي يقود التعـامل مـع الأحـداث 
علـى الأرض الكنديـة، اسـتخدام قـوة عســـكرية مــن وزيــر الدفــاع القومــي. وتــرد الأحكــام 
ـــر تنفيــذي متخصــص وضــع لهــذا  القانونيـة لهـذا الاسـتدعاء في قـانون الدفـاع القومـي وفي أم

الغرض، وهو “توجيهات للحصول على المساعدة المسلحة من القوات الكندية”. 
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ويكفل الاتصال والتدريب بانتظام بين قوات مكافحة الإرهـاب العسـكرية والشـرطة 
المحمولة الكندية الملكية وغيرها من وكالات إنفاذ القانون أن تتمكـن حكومـة كنـدا مـن الـرد 
على الإرهاب بدقة وسرعة وفعالية. وتدعم قوة المهام المشتركة ٢، شأنها في ذلك شـأن جميـع 
وحدات القوات الكندية، عندما تعمـل في كنـدا، جـهود السـلطات المدنيـة حـين تلـبي سلسـلة 
أوامر عسكرية. وهي تعمل وفقا لمبادئ وطنية متفـق عليـها للـرد علـى الإرهـاب كمـا وردت 
في خطة مكافحة الإرهاب الوطنية الكندية. وتشمل هذه الوثيقة ترتيبات مفصلة لتنسـيق الـرد 
العسكري والشرطي فضلا عـن نسـخ مـن الوثـائق اللازمـة المتصلـة بتسـليم مسـؤوليات محـددة 
(ومحدودة) من الشرطة للقادة العسكريين أثناء أزمة. وتحتفظ السلطات المدنيـة بالرقابـة العامـة 

على جميع الأحداث الإرهابية في كندا. 
ـــدا، يخضــع  وحينمـا تقـدم مسـاعدة مسـلحة عسـكرية لوكـالات إنفـاذ القـانون في كن
الأفراد العسكريون للقوانين والأنظمة الكندية ويعملون بموجب قواعـد اشـتباك واضحـة تتيـح 

ردا فعالا بينما تحفظ قدسية سيادة القانون. 
الحماية المادية للأهداف الإرهابية المحتملة 

لإدارة السلامة العامة والتأهب للطوارئ (التي تشمل مكتب حماية الهيـاكل الأساسـية 
الحرجة والتأهب للطوارئ سـابقا)، مـن بـين ولاياتهـا، مسـؤوليتان رئيسـيتان همـا: توفـير قيـادة 
وطنيــة ذات نهــج جديــد وحديــث وشــامل لحمايــة الهيــاكل الأساســية الحرجــــة في كنـــدا – 
والمكونـات الماديـة والسـيبرية الرئيسـية للطاقـة والمرافـق، والاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومــات، 
والمالية، والرعاية الصحية، والأغذية، والميـاه، والنقـل، والسـلامة، والحكومـة، والصناعـة؛ وأن 
تكون الوكالة الرئيسية في الحكومة لكفالة التأهب القومي في حالات الطوارئ المدنية– لجميع 

أنواع الطوارئ. 
والتعـاون الوثيـق وتشـاطر المعلومـات داخـل مجتمـع الأمـن والاســـتخبارات جوهــري، 
لا سـيما فيمـا يتعلـق بتقييـم الأخطـار الـتي تهـدد عمليـات المعلومـات أو “الحـــرب الســيبرية”، 

والتخريب السيبري والجريمة السيبرية. 
ويُصمم البرنامج القومي لضمان الهياكل الأساسية الحرجة من أجل توفير إطار وطـني 
للتعـاون علـى جميـع مسـتويات الحكومـة في كنـدا، والصناعـات الخاصـــة وحلفائنــا وشــركائنا 
الدوليـين لضمـان الهيـاكل الأساســـية الحرجــة في كنــدا. ويشــكل إطــار هــذا البرنــامج نقطــة 

الانطلاق اللازمة لتحقيق نهج وطني في المجالات الرئيسية التالية: 
وضع السياسات/الاستراتيجيات والقرارات التجارية/الاستثمارية؛  -

وتنفيذ خطط الاستمرارية والأمن في الأعمال التجارية؛  -
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والتنفيذ والتشغيل اليومي لبرامج الأمن والتحكم في المخاطر.  -
والهدف الرئيسي للبرنامج هو كفالة مرونة الهياكل الأساسية الحرجة الوطنية في كنـدا 
بما يكفي، مما يكفل استمرار توفر الخدمات الأساسية للكنديين. ولـن يتـم تحقيـق هـذا الهـدف 
عن طريق إجراء واحـد أو برنـامج واحـد، وإنمـا عـن طريـق سلسـلة مـن التدابـير الـتي يتخذهـا 

الشركاء على مر الزمن. 
التحليل الاستراتيجي والتنبؤ بالأخطار الطارئة 

كما لوحظ في التقرير العام لسنة ٢٠٠٢ بشأن دائرة الاسـتخبارات الأمنيـة الكنديـة، 
“تتمثل الولاية الرئيسية للدائرة في جمع وتحليل المعلومـات، والإبـلاغ عـن الأخطـار الـتي تهـدد 
أمن كندا وإسداء المشورة للحكومة بشأنها”. ويتحمل فرع البحث والتحليل والإنتاج، وهـو 
يعمل بالتعاون الوثيق مع الأفرع التنفيذيـة الأخـرى في الدائـرة، المسـؤولية الرئيسـية عـن تحليـل 
وإنتاج وتوزيع تقارير الاستخبارات عن مسائل الاسـتخبارات الأمنيـة ذات الصلـة علـى كبـار 

صانعي القرارات الاتحاديين. 
ويـؤدي الفـرع دور وسـيط القيمـــة المضافــة بــين جمــع الاســتخبارات ونشــرها علــى 
السـلطات الحكوميـة وسـلطات إنفـاذ القـانون. ويسـتخدم محللـو الفـرع معرفـاتهم بالاتجاهـــات 
الإقليمية والوطنية والعالمية لتقييم مدى جودة الاستخبارات المجمعة وإنتاج تقارير اسـتخبارات 
ـــن  أمنيـة تتسـم بـالتبصر. وينتـج الفـرع عـدة أنـواع مـن التقـارير، تسـتند إلى مجموعـة واسـعة م
المعلومـات المسـتقاة مـن مصـادر علنيـة والمعلومـات السـرية علـى السـواء، ممـــا يتيــح للحكومــة 

تقييمات للأخطار التي يشكلها أفراد و/أو منظمات تزاول أنشطة تمس أمن كندا. 
وبالإضافة إلى التحليل الـذي أجـراه الفـرع في شـباط/فـبراير ٢٠٠٣، أنشـأت الدائـرة 
مركز تقييمات الأمن القومي المتكاملة لتيسير الجهود التعاونية في تحليـل ونشـر الاسـتخبارات. 
ويعزز هذا المركز قدرة الدائرة علـى إحاطـة حكومـة كنـدا بالمعلومـات فيمـا يتعلـق بالأخطـار 

التي تهدد الأمن القومي. 
تحليل جوانب الكفاءة في تشريعات مكافحة الإرهاب والتعديلات ذات الصلة 

تجري كندا بصفة مستمرة تحليلات لكفاءة تشريعات مناهضة الإرهـاب ذات الصلـة. 
وقانون مناهضة الإرهاب (القانون C-36) خاضع لاستعراض شامل كل ثلاث سنوات حيـث 

يقضي البند ١٤٥ منه بما يلي: 
يخضع هذا القانون في غضون ثلاث سنوات من تاريخ صدور الموافقة الملكية 
عليه لاستعراض شامل لأحكامه وعملياته تتولاه لجنة تابعـة لمجلـس الشـيوخ أو مجلـس 
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العموم أو لكلا مجلسي البرلمان يشكلها أو ينشئها مجلس الشيوخ أو مجلـس العمـوم أو 
كلا مجلسي البرلمان حيثما اتفق الأمر من أجل ذلك الغرض. 

ومن مهمة الاسـتعراض الـذي يجـرى كـل ثـلاث سـنوات التوصيـة بإدخـال تعديـلات 
على التشريع إذا اقتضى الأمر تعديلا. 

ويطالب القانون أيضا بـإعداد تقـارير سـنوية عـن اسـتخدام سـلطتين جديدتـين منحتـا 
للمسؤولين عن إنفـاذ القـانون، وهمـا التعـهد الرسمـي المشـروط (الاعتقـال الوقـائي) وجلسـات 
الاستماع الاستقصائية. وعليه، فإن كلا من النائب العام والمحامي العـام في كنـدا مطـالب بـأن 
يعرض على البرلمان تقارير سـنوية عـن الاسـتخدامات المحـددة لهـاتين السـلطتين. وعـلاوة علـى 
التقارير المعدة على الصعيد الاتحادي، فـإن النـائب العـام في كـل مقاطعـة مـن مقاطعـات كنـدا 
والوزير المسؤول عن أعمال الشـرطة في كـل منـها مسـؤولان عـن نشـر هـذه المعلومـات ذاتهـا 

على الملأ. ويمكن الاطلاع على نسخ من التقارير الاتحادية لعام ٢٠٠٢ في الموقعين التاليين: 
 http://www.psepc.gc.ca/national_security/publications_e.asp

 http://canada.justice.gc.ca/en/terrorism/annualreport.html

ويجري إعداد التقارير الاتحادية لعام ٢٠٠٣ للنشر العام. 
الرقابة على الحدود وتنظيم الهجرة 

تشـارك كنـدا في عـدد مـن المحـــافل الدوليــة المنشــأة بغــرض تبــادل المعلومــات بشــأن 
التوجهات غير المشـروعة في مجـال الهجـرة وإسـاءة اسـتخدام وثـائق السـفر، مثـل المؤتمـر المعـني 
بعمليات التدليس في مجال الهجرة، ومؤتمر الاستخبارات المتعلقة بالهجرة في البلدان المطلة على 
المحيط الهادئ، والمشـاورات الحكوميـة الدوليـة بشـأن اللجـوء، والسياسـات المتعلقـة بـاللاجئين 
والهجرة في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، ومجموعـة الثمانيـة، وكثـير غيرهـا مـن المحـافل. 
ومنـذ عـام ١٩٩٧، وُضِعـت ترتيبـات لتبـادل المعلومـات بـين الولايـات المتحـدة وكنـدا بشـــأن 
الإرهـابيين المشـتبه فيـهم. ويتضمـن قـانون الهجـرة وحمايـة اللاجئـين عـــددا مــن معايــير رفــض 
ــها  الدخـول الـتي زادت مـن قـدرة كنـدا علـى ضبـط تحركـات الأفـراد عـبر حدودهـا، ومـن بين
الدواعـي الأمنيـة، وانتـهاكات حقـوق الإنسـان، والأنشـــطة الإجراميــة، والأنشــطة الإجراميــة 

المنظمة، وكذلك الادعاءات الكاذبة. 
وفيما يلي نص البند ٣٤ من قانون الهجرة وحماية المهاجرين التي تتعامل بوجه خـاص 

مع الدواعي الأمنية: 
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٣٤ (١) يجـوز منـع  الأفـراد المقيمـين بصفـة دائمـة أو الرعايـا الأجـانب مـن الدخـــول  
للدواعي الأمنية التالية: 

الضلوع في عمل من أعمال الجاسوسية أو التخريب ضد أي من الحكومـات  (أ)
أو المؤسسات أو العمليات الديمقراطية بالمعنى المفهوم للديمقراطية في كندا؛ 

الضلوع في الإطاحة بحكومة ما بالقوة أو التحريض على الإطاحة بها؛  (ب)
ممارسة الإرهاب؛   (ج)

تشكيل خطر يهدد أمن كندا؛  (د)
ـــدا أو يمكــن أن  الضلـوع في أعمـال عنـف تهـدد حيـاة وسـلامة الأفـراد في كن (هـ)

تشكل تهديدا لها؛ 
عضويـة منظمـة توجـد أسـباب معقولـة للاعتقـاد في أنهـا ترتكـب أعمـالا مـــن  (و)

المشار إليها في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو أنها ارتكبتها أو سترتكبها. 
وتُبذل جهود مشددة في مرافـئ الدخـول للتعـرف علـى الإرهـابيين المشـتبه فيـهم ممـن 
يحاولون دخول كندا واعـتراض سـبيلهم. ومنـذ ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، اسـتحدث وزيـر 
شؤون المواطنة والهجـرة تدابـير تهـدف تحديـدا إلى تشـديد مكافحـة الإرهـاب: ومـن بـين هـذه 
التدابير استحداث بطاقة هوية أكـثر أمنـا للمقيمـين الدائمـين، وإجـراء فحـوص أمنيـة للاجئـين 
عند بدء عملية تحديد قبولهم، وزيادة طاقـة اسـتيعاب المحتجزيـن، وتوسـيع نطـاق القـدرة علـى 
الـترحيل، وتطويـر إجـراءات الأمـن في مرافـئ الدخـول. وعـلاوة علـى ذلـك، فســـعيا إلى ردع 
ـــين  الجرائـم المتصلـة باسـتخدام الأوراق المـزورة، أجـازت أحكـام قـانون الهجـرة وحمايـة اللاجئ

معاقبة كل مخالف بالسجن لمدة قد تصل في حدها الأقصى إلى ١٤ عاما. 
ـــس الــوزراء عــن تأســيس وكالــة  وفي ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣، أعلـن رئي
خدمات الحدود الكندية التي ترفع تقاريرها إلى وزير شؤون السلامة العامة والتـأهب لحـالات 
الطوارئ. وتشمل أعمال الوكالة الإجراءات الجمركية، وبعض جوانب إنفاذ القوانين المتعلقة 
باللاجئين وأعمال الاستخبارات، كما تضم وكالة التفتيش على الأغذية. وسيتيح إنشاء هـذه 
الوكالـة اتبـاع نهـج أكـثر تنســـيقا بــين الشــركاء في إدارة عمليــات دخــول الحــدود الكنديــة. 
ـــث إغــلاق أبــواب  وعـلاوة علـى ذلـك، فسـيزيد مـن قـدرة كنـدا علـى إنفـاذ القـانون مـن حي

الدخول إليها أمام الإرهابيين وغيرهم من الرعايا الأجانب غير المسموح لهم بدخولها. 
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مكافحــة ومنــع الاتجــار في المخـــدرات، والســـلاح، والأســـلحة البيولوجيـــة والكيمائيـــة، 
وسلائفها، والاستخدام غير المشروع للمواد المشعة 

لدى كندا تشريع وطـني واسـع النطـاق ونظـام لإنفـاذ القوانـين، ويشـمل هـذا  قـانون 
ـــار غــير المشــروع في  العقاقـير والمـواد المحكومـة بضوابـط وقواعـده التنظيميـة، وهـو يعـالج الاتج
ـــات الأمــم المتحــدة  المخـدرات في سـياق القـانون الجنـائي وفي إطـار مـن الامتثـال التـام لاتفاقي

المتعلقة بالمخدرات. 
ـــا في ذلــك  وتُمـارس الرقابـة علـى تصديـر السـلع العسـكرية والحساسـة اسـتراتيجيا (بم
المستخدم منها في تصميم وتطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة) مـن خـلال قـانون 
تراخيـص التصديـر والاسـتيراد الـذي يسـمح بوضـــع قائمــة لتنظيــم الصــادرات، وهــي قائمــة 
تتضمن السلع والتكنولوجيات التي لا يمكـن تصديرهـا بصـورة قانونيـة بـدون وجـود ترخيـص 
سـار. وهـي مسـتمدة مـن القوائـم التنظيميـة الـتي أعدتهـا أنظمـــة الرقابــة الدوليــة ذات الصلــة: 

فاسينار، ومجموعة موردي المواد النووية، وفريق أستراليا، واتفاقية الأسلحة الكيميائية.  
وعقوبـة التصديـر بـدون إذن يمكـــن أن تكــون الغرامــة أو مصــادرة الوكالــة الكنديــة 
للجمـارك والإيـرادات للبضـائع، أمـا في حالـة المخالفـة المتعمـــدة للقــانون فقــد تصــل العقوبــة 

الجنائية إلى السجن لمدة عشر سنوات أو توقيع غرامة بدون حد أقصى. 
وقـد عـززت كنـدا مـن قواعـد الأمـن النـووي المعمـول بهـــا لديــها لمجابهــة التــهديدات 
الجديدة التي تبينت بعد ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. وتنطبق القواعد المشددة الـتي تنفذهـا لجنـة 
السلامة النووية الكندية على النظائر المشعة والمواد النووية الـتي يحتمـل أن تسـتخدم في أعمـال 
تنطوي على خطورة والتي يمكن أن تشكل خطرا على حياة الأبرياء. كما تبـدي كنـدا كـامل 
دعمـها وتأييدهـا لمسـاعي مجموعـة الثمانيـة والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة الراميـــة إلى وضــع 
معايـير دوليـة لسـلامة وأمـن المصـادر المشـعة. وتسـعى كنـدا إلى الإنفـاذ التـــام لمدونــة الســلوك 
المتعلقـة بسـلامة وأمـن المصـادر الإشـعاعية المعتمـدة في أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠٣. ونحــن نشــجع 
البلدان الأخرى على أن تحذو حذونا. وقد أبلغت كندا رسميـا الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
بتأييدهــا للمدونــة في ٢١ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٤. ولا ينبغــي أن يُدخــر وســعا لتــــلافي 
الازدواجيـة ولتحقيـق التـواؤم بـين المبـادرات القائمـة في هـذا الميـدان. وينبغـي أن ينصـب كـــل 
ــة  جـهد تبذلـه الأمـم المتحـدة مـن أجـل الإنفـاذ الـدولي علـى دعـم عمـل الوكالـة الدوليـة للطاق
الذرية في هذا المجال. ونحن نؤمن إيمانا جازمـا بـأن الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، بفضـل مـا 
تتمتع به من خبرات وتجارب تقنية، خليقة بأن تظل القوة الرائدة التي تدفع الجهود الدوليـة في 
هذا المجال. كما تدعم كندا الجهود التي تبذلهـا الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة في العمـل علـى 
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وضع مبادئ توجيهية لاستيراد وتصدير المصادر المشعة في إطار مدونة السـلوك. وتدعـم هـذه 
الجهود بصورة إيجابية إنفاذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٧٣. 

ستكون لجنة مكافحة الإرهـاب ممتنـة لـو تفضلـت كنـدا بتزويدهـا بمعلومـات عـن  ١-٩
جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب بما في ذلك، ضمن جملة أمور، تقديم موجز عن 
أي برامج مستهدفة؛ وقائمة بأسماء الوكالات الضالعـة، ووصـف لأي آليـة ترمـي 
إلى ضمـان التنسـيق فيمـا بـين الوكـالات فيمـا يتصـــل بشــتى المجــالات المحــددة في 

الفقرتين ٢ و٣ من القرار.  
التجنيد في الجماعات الإرهابية 

ينـص قـانون مكافحـة الإرهـاب، ضمـن جملـة أمـور، علـى اتخــاذ تدابــير قســرية ضــد 
ـــاذ القوانــين والأمــن الوطــني  المسـؤولين عـن الأنشـطة الإرهابيـة. كمـا أنـه يـزود وكـالات إنف

بأدوات جديدة للتحقيق. 
ومما يشكل جزءا لا يتجزا مـن قـانون مكافحـة الإرهـاب قـدرة الحكومـة علـى وضـع 
قائمـة بالكيانـات، حيـث يجـيز القـانون الجنـائي للحـاكم، بنـاء علـى توصيـة مـن المحـــامي العــام 
لكندا، أن يضع قائمة بالكيانات التي نفذت عن علم نشاطا إرهابيا أو شـرعت في تنفيـذه، أو 
شاركت فيه، أو سهلت ارتكابه؛ أو أنها تعمل عن علم باسم كيان ارتكـب عـن علـم نشـاطا 
إرهابيا، أو شرع في تنفيذه، أو شارك فيه، أو سهل ارتكابه، أو أنهـا تعمـل بتوجيـه مـن كيـان 
من ذلك القبيل أو بالاشتراك معه، وذلك إذا توفرت للحاكم أسباب معقولة تدعـوه للاعتقـاد 

بذلك. 
ـــا  وإن مـن سياسـة الحكومـة الكنديـة الامتنـاع عـن التعليـق علـى الطـرق الـتي تباشـر به
الوكالات المكلفة بإنفاذ القـانون ووكـالات الاسـتخبارات الأمنيـة عملياتهـا؛ ولكـن فيمـا يلـي 
ـــاني/ينــاير ٢٠٠٤) أعــدت لأغــراض الجــزء  قائمـة بالكيانـات الإرهابيـة (حـتى ١٢ كـانون الث

الثاني/١ من القانون الجنائي: 
الجماعة الإسلامية المسلحة  •

الجماعة السلفية للدعوة والقتال  •
الجهاد  •

طلائع الفتح  •
الجماعة الإسلامية  •
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القاعدة  •
الاتحاد الإسلامي  •

جيش عدن الإسلامي  •
حركة المجاهدين  •
عصبة الأنصار  •

تنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني  •
جيش محمد  •

حماس  •
حزب العمال الكردستاني  •

أم شنريكيو  •
حزب االله  •

منظمة أبو نضال  •
جماعة أبو سياف  •

الدرب المضيء  •
الجماعة الإسلامية  •

حركة أوزبكستان الإسلامية  •
يوسكادي تا أسكاتاسونا (منظمة الباسك)  •

كتائب شهداء الأقصى  •
القوات المسلحة الثورية الكولومبية  •
وحدات الدفاع الذاتي الكولومبية  •

جيش التحرير  •
بابار خالسا  •

منظمة بابار خالسا الدولية  •
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الاتحاد الدولي لشباب السيخ  •
لاهكار – إي - تايفبا  •

لاشكار – إي - جهانغفي  •
جبهة تحرير فلسطين  •

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  •
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة  •

ويمكن الاطلاع على أسماء جميع الكيانات المدرجة في القائمة المعـدة بموجـب القـانون 
الجنائي في الموقعين التاليين: 

 http://www.psepc.gc.ca/national_security/counter-terrorism/AntiTerrorism_e.asp

 http://www.psepc-sppcc.gc.ca/national_security/counter-terrorism/Entities_f.asp

واستحدث قانون مكافحة الإرهاب أيضا جرائم محددة متعلقة بالأنشطة التالية: 
تمويل الإرهاب (البنود ٨٣-٢، و ٨٣-٣، و ٨٣-٤ من القانون الجنائي)؛  •

التعامل مع أصول الكيانات المدرجة في القائمة وعـدم إبـلاغ السـلطات عـن الأصـول  •
المجمدة (البنود ٨٣-٨، و ٨٣-١، و ٨٣-١١ من القانون الجنائي)؛ 

المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية (البند ٨٣-١٨ من القانون الجنائي)؛  •
تسهيل ارتكاب أنشطة إرهابية (البند ٨٣-١٩ من القانون الجنائي)؛  •

إصدار تعليمات بارتكاب نشاط إرهابي (البندان ٨٣-٢١، و ٨٣-٢٢، من القانون  •
الجنائي الكندي)؛ 

إيواء إرهابي أو التستر عليه (البند ٨٣-٢٣ من القانون الجنائي).  •
تتبع الروابط بين الأنشطة الإجرامية (وبخاصة الاتجار بالمخدرات والإرهاب) 

لدى كندا عدد من الآليات والهياكل القائمة لضمان التعاون المشـترك بـين الوكـالات 
مع السلطات المسؤولة عن ردع عمليات الاتجار في المخدرات وتتبع الأموال وشـؤون الأمـن. 
وتوجد اتفاقات ومذكرات تفاهم قائمـة بشـأن الاسـتخبارات وشـؤون الأمـن وإنفـاذ القـانون 
بــين عــدد مــن الوكــالات الكنديــة، مــن بينــها وكالــة خدمـــات الحـــدود الكنديـــة ودائـــرة 
الاستخبارات الأمنية الكنديــة وقـوات الشـرطة المحمولـة الكنديـة الملكيـة ومركـز كنـدا لتحليـل 

المعاملات والتقارير المالية وكذلك اتفاقات دولية متعلقة بأمن الحدود. 
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ونرجـو الرجـوع إلى التقريـر السـابق (S/2002/667) للاطـلاع علـى وصـــف للآليــات 
التنسـيقية/التنفيذيـة المشـتركة بـين الوكـالات مثـل فـهرس المعلومـات المتعلقـة بإنفـــاذ القوانــين، 
وأفرقة إنفاذ الأمن الوطني المتكاملة، والمبادرة المتكاملة للمعلومات القضائية، والشبكة الكندية 

للسلامة العامة، والأفرقة المتكاملة لإنفاذ قوانين الحدود.  
عـدم توفـير المـلاذ الآمـن للإرهـابيين وأيـة أشـكال أخـــرى مــن الدعــم الســلبي أو 
ــابيين  الإيجـابي للإرهـابيين أو الجماعـات الإرهابيـة، بمـا يشـمل تقـديم الدعـم السـوقي للإره

(مثل الاستعانة بالبنية التحتية العالمية للمعلومات) 
إن من دور إدارة شؤون المواطنة والهجرة الكنديـة ووكالـة خدمـات الحـدود الكنديـة 
ضمـان التعـاون مـع الشـركاء الآخريـن مـن أجـل أن تتوافـر في الرعايـا الأجـــانب ممــن يــودون 
دخول كندا المعايير المحددة في قـانون الهجـرة وحمايـة اللاجئـين. ومثـال ذلـك، إجـراء فحـوص 
أمنية لطالبي الإقامة الدائمة أو الحصول على مركز اللاجئ بموجب الاتفاقية المتعلقة بـاللاجئين 

وكذلك بعض الحاصلين على إقامة مؤقتة (الزوار). 
ـــل مــن الدائــرة  وتسـاهم دائـرة الاسـتخبارات الأمنيـة الكنديـة، وهـي شـريك هـام لك
الكنديـة لشـؤون الجنسـية والهجـرة، ووكالـة خدمـات الحـدود الكنديـــة، في تقــديم المعلومــات 
لقاعدة بيانات تنبه المسؤولين في دائرتي الهجرة والجمارك في مواني الدخول إلى أي خطر على 
الأمن القومي يشكله المشتبه في أنهـم إرهـابيون والإرهـابيون ممـن يحـاولون الدخـول إلى كنـدا. 
فالمعلومات التي تقدمها تمكـن المسـؤولين الكنديـين مـن أن يوصـدوا بـالفعل بـاب الدخـول إلى 

كندا في وجه مقدمي طلبات الدخول إليها من الذين يشتبه في ضلوعهم في نشاط إرهابي. 
وتضطلـع دائـرة خدمـات الحـدود بـدور ريـادي في التصـدي لمحـاولات اخـــتراق نظــام 
الهجرة واللجوء في كندا والحيلولة في ألا تتحول كندا إلى ملاذ آمن للمشتبه في أن لهـم علاقـة 
بالإرهاب. وتقوم الدائرة بكشف واعتقال وترحيل من لا تحـق لهـم الإقامـة في كنـدا لأسـباب 
أمنية أو جنائية أو من يثبت أنه لا تنطبق عليه صفة اللاجئ وفقا لتعريفـها في الاتفاقيـة المتعلقـة 

بهذا الشأن. 
وقد شرعت كندا في اتخاذ إجراءات للاستعانة بوسائط الاتصـال الإلكـتروني لتحويـل 
المعلومات الواردة في قائمة أسماء  المسافرين علـى رحـلات الخطـوط الجويـة إلى المطـارات قبـل 
وصولهـا. وهـذا مـا يســـمح لموظفــي الدائــرة بــأن يحــددوا أسمــاء المســافرين الذيــن قــد يتعــين 
اسـتجوابهم بمزيـد مـن التدقيـق عنـد وصولهـم. وتتـولى دائـرة خدمـات الحـدود، بالاشـتراك مـــع 
وزارة الأمن القومي في الولايات المتحدة تنسـيق الأنشـطة المتعلقـة بـإدارة الحـدود حيـث أنهمـا 
يتقاسمان المعلومات الخاصة بالرحلات الجوية وذلك في حدود ما تسمح به تشريعات كل مـن 
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البلديـن المتعلقـة بحمايـة حرمـة الحيـاة الشـــخصية. وتم إنشــاء المركــز القومــي لتقييــم المخــاطر 
لتمكين البلدين من التعرف على الأفراد الخطيرين المتجهين إلى أراضيهما ومنعهم من دخولها. 

وقد بدأ تشغيل المركز في كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٤. 
١-١٠ما أساليب التحقيق الاسـتثنائية الـتي تسـتعينون بهـا في قضايـا الإرهـاب (اعـتراض 
الرسائل ومراقبة وسائط الاتصال الإلكتروني والعمليات السرية والقيام بعمليات محســوبة 
لتسليم مواد محظورة؛ والتظاهر بالرغبة في شراء أصناف محظـورة وزرع أجـهزة للتنصـت 
علـى الأمـاكن العامـة والخاصـة ومـا إلى ذلـك). الرجـاء أن تبينـوا (١) مـا إن كـانت هــذه 
الأساليب لا يستعان بها إلا في حالـة المشـتبه فيـهم و (٢) مـا إن كـانت لا يسـتعان بهـا إلا 

بناء على أمر من المحكمة. 
هناك مجموعة كاملـة مـن أسـاليب التحقيـق الاسـتثنائية في قضايـا الإرهـاب الـتي يجـوز 
للوكالات المسؤولة في كندا على إنفاذ القوانين والشـؤون الأمنيـة أن تلجـأ إليـها وفقـا لوقـائع 
كل قضية، ونوعية التحقيقات الجارية بشأنها والوكالة القائمة بالتحقيق. وهناك مـن بـين هـذه 
الأساليب المتاحة مراقبة أجهزة الاتصال الإلكتروني، وأوامر التفتيش والحجز، ومراقبـة الأفـراد 
أو مراقبتهم بصورة سرية، والاسـتعانة بالمخـبرين السـريين، وتسـليم مـواد محظـورة علـى سـبيل 
ـــاك  التمويـه، أو أي عمـل آخـر يقـوم بـه المحقـق يشـكل في ظـروف أخـرى جريمـة جنائيـة. وهن
أسانيد تشريعية محددة ترد بهذا الشأن في عدد من القوانين الأساسية والسوابق الفقهية، ولكـن 
الأحكام الرئيسية في هذا الصدد إنما هي أحكام الميثاق الكندي للحقـوق والحريـات والقـانون 
الجنـائي (الجـزء السـادس ويتنـاول مراقبـة أجـهزة الاتصـال الإلكـتروني، والجـزء الخـامس عشـــر 
ويتناول أوامر التفتيش والحجز والمادتان ٢٥ و٢٥-٤ تتنـاولان سـائر الأعمـال غـير المشـروعة 
ـــا  الـتي يجـوز إجـراء تحقيقـات بشـأنها. وباسـتثناء مراقبـة أجـهزة الاتصـال الإلكـتروني في القضاي
الجنائيـة (انظـر أدنـاه) فـإن جميـع هـذه الصلاحيـات المخولـة لأغـــراض التحقيــق يجــوز إعمالهــا 
ــة، أو  بالتعـاون مـع دولـة أخـرى بنـاء علـى طلـب لتبـادل المسـاعدة القضائيـة في القضايـا الجنائي

اتفاق أو ترتيب أمني. 
وهنـاك في كنـدا ضمانـات فنيـة وأخـرى إجرائيـة تقيـد اللجـــوء إلى أســاليب التحقيــق 
ـــاختلاف مــا إن كــانت جهــة التحقيــق وكالــة لإنفــاذ  الاسـتثنائية. وتختلـف المعايـير المطبقـة ب
ـــدود النصــوص  القوانـين تحقـق في جريمـة جنائيـة أو غيرهـا مـن الجرائـم، أو وكالـة تحقـق في ح
ـــف بــاختلاف الأســلوب المزمــع اســتخدامه  القانونيـة، في قضيـة تتعلـق بـالأمن القومـي، وتختل
والظروف المحفة باستخدامه. ومما يدعـم جميـع هـذه الأسـانيد التشـريعية والضمانـات النوعيـة، 
ـــك حــق الجميــع في كنــدا في عــدم التعــرض  الميثـاق الكنـدي للحقـوق والحريـات ويشـمل ذل
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للتفتيش والحجز على أموالهم دون سبب معقول، وهو ما يترتب عليه عدم جواز الأمر بمراقبة 
ـــراء أي مــن عمليــات التفتيــش والحجــز التقليديــة مــا لم  أجـهزة الاتصـال الإلكـتروني، أو إج
تستوف المعايير الأساسية التي تسوغ القيـام بهـذه العمليـات. وتتمثـل هـذه المعايـير في الحصـول 
على إذن مسبق بذلك من موظف مسـتقل مـن الجـهاز القضـائي يجـوز لـه، عنـد الاقتضـاء، أن 
يضع قيودا تحدد نطاق العملية وطريقة تنفيذها. وهذه قـاعدة أساسـية لا يجـوز الخـروج عليـها 
إلا في حــالات محــدودة لا تتجــاوز الحــالات الطارئــة أو الظــروف “الملحــة”. أمــا الحقـــوق 
الأخرى ولا سيما تلك التي تكفل عدالة الإجراءات الجنائية، فهي تتطلب مجابهة المتهمين بـأي 
معلومات حساسة، غير أنه إذا تعذر كشف المعلومات، فإن الإجراء التصحيحـي لا ينتـهي في 

هذه القضايا بكشف المعلومات وإنما بوقف الملاحقة. 
مراقبة أجهزة الاتصال الإلكتروني - المقصود في كندا، بمصطلح “اعتراض الرسائل 
ـــان ذلــك بفرزهــا أثنــاء  الخاصـة” جميـع أشـكال مراقبـة أجـهزة الاتصـال الإلكـتروني سـواء ك
عبورها من خلال نظام أو شبكة للاتصالات أو بزرع أجهزة إلكترونية للتنصـت علـى محادثـة 
معينة. وإذا كان هناك سبب معقول لاعتبار المحادثة حميمية بين طرفيـها، يعتـبر التنصـت عليـها 

جريمة جنائية ما لم يكن ثمة استثناء من ذلك ينص عليه القانون. 
ويجيز الجزء السادس من القانون الأمر بمراقبة أجهزة الاتصال الإلكـتروني للتحقيـق في 
الجرائم الجنائية المنصوص عليها في التشريعات على أن يتم الحصول على إذن بذلـك. وتشـمل 
الجرائم التي يجوز إدراجها في القائمة جميع الجرائم الجنائية الخطيرة، وجميع الجرائم التي تصنفها 
التشريعات على أنها “أنشـطة إرهابيـة”. ويجـوز للقضـاء ألا يـأذن بـإجراء هـذه المراقبـة سـوى 
لمسؤولين مدربين تدريبا خاصا. وتحدد كل من التشريعات والمحاكم قيــودا علـى فترتهـا الزمنيـة 
ونطاقها المادي. وثمة شرط بألا يؤمر بهذه المراقبة إلا بعد استنفاد جميـع السـبل الأخـرى ومـتى 
تبين أن من غير المرجح أن تنجح تلك السبل في حالة جرائم جنائية عادية ولكن هـذا الشـرط  
لا ينطبق متى تعلـق الأمـر بمنظمـة إجراميـة أو جريمـة إرهابيـة. وعـادة مـا تكـون الفـترة الزمنيـة 
القصوى المسموح بها بهذه المراقبة ٦٠ يوما ولكنـها تمتـد إلى سـنة في حالـة الجرائـم الإرهابيـة، 
ويجوز للقاضي في كلا الحالتين تمديدها حسـب الاقتضـاء إذا تطلبـت الظـروف ذلـك. ويمكـن 
ـــل هــذه المراقبــة في الحــالات الطارئــة والظــروف  الحصـول أيضـا بسـرعة علـى إذن بـإجراء مث

“الملحة”. 
وينص قانون المخابرات الأمنية الكنديــة علـى صلاحيـات مسـتقلة تجـيز مراقبـة أجـهزة 
الاتصال الإلكتروني. كما إن استصدار إذن بموجـب هـذا القـانون يتطلـب الحصـول عليـه مـن 
قاض وإن كان الحصول عليه عموما مـا يتـم بنـاء علـى تحقيقـات تشـير إلى وجـود خطـر علـى 
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الأمن القومي، أو لضرورة يمليها أداء الواجبات والوظائف الأخرى التي ينـص عليـها القـانون. 
ولا يجيز هذا القانون سوى لقضاة المحكمة الاتحادية المعينين الإذن بهذه المراقبـة، ويشـمل الأمـر 
بمراقبــة أجــهزة الاتصــال الإلكــتروني، وفقــا لقــانون دائــرة الاســــتخبارات الأمنيـــة الكنديـــة 
إمـا التفتيـش والحجـز، أو مراقبـة أجـهزة الاتصـــال الإلكــتروني أو الاثنــين في آن معــا، خلافــا 
لما تنص عليه إجراءات القانون الجنائي. وتمتد صلاحيـة الإذن بـاعتراض الرسـائل ٦٠ يومـا أو 
عاما حسب طبيعة التحقيقات، ويجوز تمديد فترتها متى  اقتضت الظروف ذلك. وهنـاك أيضـا 
صلاحيات للأمر بمراقبة أجهزة الاتصـال الإلكـتروني تمارسـها مؤسسـة أمـن الاتصـالات وهـي 
مؤسسـة تجمـع الإشـارات الـواردة مـن هيـاكل المعلومـــات العالميــة وتقــدم المشــورة للحكومــة 

الكندية بشأن أمن الاتصالات. 
ـــة مراقبــة  ويجـيز كـل مـن القـانون الجنـائي وقـانون دائـرة الاسـتخبارات الأمنيـة الكندي
أجهزة الاتصال الإلكتروني لأشخاص معينين أو معروفين شريطة تزويد القاضي المطلـوب منـه 
إصدار الإذن بالمعلومات الكافية وشريطة أن يحـدد القـاضي نطـاق هـذه المراقبـة. ويجـوز الأمـر 
بمراقبة الأجهزة الإلكترونية لمحال السكن وأماكن عامة أخرى. وهناك ضمانات إضافيـة تطبـق 
متى كان ثمة احتمال لأن تكون الاتصالات المزمع اعتراضها عملا بـإجراءات القـانون الجنـائي 
اتصالات تندرج في إطـار العلاقـات الممـيزة الـتي تقـوم بـين عميـل ومحاميـه. وممـا يسـقط وفقـا 
للظـروف، حجـــة الدفــع بحرمــة الحيــاة الشــخصية ويســقط بالتــالي أي قيــود علــى عمليــات 
التنصـت، أن يكـون المكـان المتنصـت عليـه مكانـا عامـا إلى حـد مـا وأن يكـون المتنصـت علــى 
اتصالاته قد تم إبلاغه بأن اتصالاته سيتم التنصت عليـها. ويقصـر القـانون الجنـائي اللجـوء إلى 
مراقبة أجهزة الاتصال الإلكتروني على خدمـة التحقيقـات فيمـا يرتكـب في الأراضـي الكنديـة 
مـن الجرائـم الـتي تـرد قائمـة بهـا في هـذا القـانون. وهـذه الجرائـم إنمـا تشـمل الجرائـم الإرهابيــة 
ــاكن  وغيرهـا مـن الجرائـم الـتي ترتكـب علـى مـتن الطـائرات أو السـفن، أو الـتي ترتكـب في أم
ـــها لا تشــمل  أخـرى ولكنـها تعـامل معاملـة الجرائـم الـتي ترتكـب في الأراضـي الكنديـة، ولكن
الجرائم التي ترتكب في بلدان أخرى وتقدم بشأنها طلبات في إطـار تبـادل المسـاعدة القضائيـة. 
والمراقبـة الإلكترونيـة الـتي تقـوم بهـا دائـرة الاسـتخبارات الأمنيـة الكنديـة إنمـا يصـدر الأمـر بهـــا 
اعتمادا على تحقيقـات أجريـت أو معلومـات أو بيانـات جمعـت، تشـير إلى وجـود خطـر علـى 
ـــلا  الأمـن القومـي. وهـذا مـا قـد يتطلـب التعـاون مـع دول أخـرى إذا لـزم الأمـر. ويتضمـن ك
القـانونين الأساسـيين أحكامـا تجـيز اتخـاذ تدابـير للمحافظـة علـى سـرية هويـة المخـــبرين (أنظــر 

أدناه) وأي معلومات حساسة أخرى يستند إليها القاضي لإصدار الإذن أو الأمر القضائي. 
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التفتيش والاستيلاء على الممتلكات 
كل ما من شأنه أن يشـكل دليـلا في قضيـة جنائيـة يجـوز لوكـالات إنفـاذ القوانـين في 
ـــتي يجــوز لهــا أن  كنـدا أن تفتشـه وتسـتولي عليـه. وثمـة أيضـا مجموعـة مـن الأصنـاف المحـددة ال
تفتشها وتستولي عليها كالأموال المتأتيـة مـن الجريمـة وغيرهـا مـن الممتلكـات المتصلـة بـالجرائم 
كالأسلحة والمخدرات والمؤثرات العقلية ومختلـف الأصنـاف المهربـة والمـواد النوويـة. وتـرد في 
القـانون الجنـائي الصلاحيـات العامـة الـــتي تخــول تفتيــش تلــك الأصنــاف والاســتيلاء عليــها، 
ويتضمن هذا القانون وقوانين أساسية أخرى صلاحيــات نوعيـة تختلـف بـاختلاف الموضـوع . 
وعـادة مـا لا يتـم التفتيـش إلا بعـد الحصـول مـن المحكمـة علـى إذن مسـبق تصـدره اســتنادا إلى 
حجج وجيهة على أن يحـدد مـا الـذي يجـوز تفتيشـه والاسـتيلاء عليـه، ويحـدد مكـان التفتيـش 
والحجز، وعادة ما يكـون هـذا الإذن مشـروط هنـاك بقيـود أخـرى، ولكـن هنـاك صلاحيـات 
محدودة تخول التفتيـش والاسـتيلاء دون إذن مسـبق وهـي صلاحيـات مقصـورة علـى الحـالات 
الطارئة والظروف “الملحة”. ويجوز لإدارة الأمن والاستخبارات الكندية أن تفتـش وتنقـل أو 
تعيد أو تفحص أو تأخذ مقتطفات مـن أو تستنسـخ أو تسـجل بـأي طريقـة أي معلومـات أو 
دفاتر أو وثائق أو أي شئ. وهي يجوز لها ذلك، اعتمادا على نفس المسوغات التي تجـيز الأمـر 

بمراقبة أجهزة الاتصال الإلكتروني ورهنا بنفس القيود المفروضة في هذا الشأن. 
الاستعانة برجال الشرطة السريين 

لا توجد قيود قانونية على إنفاذ القوانين أو العمليات الأمنية باللباس المـدني أو  الـزي 
النظامي، أو على اشتراك رجال الشرطة، على سبيل التمويه، في عمليات غير مشـروعة لجمـع 
معلومات أو أدلة. ولفرادى الوكالات أوامر أو مبـادئ توجيهيـة داخليـة تنظـم أسـاليب تنفيـذ 

عمليات نوعية، ولكنها لا تضع قيودا على أساليب عملها المستعان بها عموما.   
حجب هوية المخبرين وحمايتهم 

يجوز لوكالات إنفاذ القوانـين والوكـالات الأمنيـة الكنديـة أن تحجـب هويـة المخـبرين 
إذا لزم الأمر. ويستعان في ذلك بطرق إداريـة لا ينشـأ عنـها أي إشـكال قـانوني إلا مـتى تعلـق 
الأمر بطلب لإجراء تفتيش أو لمراقبة وسيلة اتصال إلكتروني بناء على معلومـات قدمـها مخـبر. 
والقاعدة في هذه الحالات أن يحق لمحامي الدفاع الاطلاع على الوثائق المدلى بها تحـت القسـم، 
ومجابهة المخبر الرسمي الذي عادة ما يكون محققا، ولا يجوز له في المقابل مجابهتـه إذا كـان مخـبرا 
سريا. ويجيز القـانون الجنـائي حجـب هويـة مصـدر المعلومـات مـتى كـان ثمـة ضـرورة لحجبـها 
ـــــة أن تــــأمر بختــــم الوثــــائق المســــتند إليــــها لطلــــب إذن عــــام  حيـــث أنـــه يحـــق للمحكم
بـالتفتيش.أمـا الوثـائق المسـتند إليـــها لطلــب الإذن بمراقبــة وســيلة للاتصــال الإلكــتروني وفقــا 
للقانون الجنائي، فهي تختم، وحتى إذا ما سمح لمحامي الدفـاع بـالإطلاع عليـها، يتـولى القـاضي 
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تعديلـها بحيـث تحـذف منـها أي إشـارة إلى هويـــة المخــبر الســري وأي معلومــات أخــرى قــد 
ـــة بموجــب إذن صــادر عمــلا بــالإجراءات  تكشـف هويتـه. أمـا أسـاليب التحقيـق هـذه، المتبع
المنصــوص عليــها في قــانون الاســتخبارات الأمنيــة الكنديــة، فــــهي لا تســـتخدم في القضايـــا 
الإجرامية، ولذا فإن من غير الوارد طرح مسألة اطلاع محـامي الدفـاع عليـها. والإذن يصـدره 
قاضي من القضـاة الاتحـاديين المعينـين لهـذا الغـرض ولا يجـوز الاطـلاع عليـه إلا لجـهات سـرية 
مستقلة. وجميع التدابير الرامية إلى حجب هوية المخبر وسرية المعلومــات الأخـرى، إنمـا يراعـى 
فيـها عـدم المسـاس بـالحقوق المكفولـة للمتـهمين في جرائـم جنائيـة. وإذا كـــان ثمــة في حجــب 
المعلومات الحساسة ما يترتب عليه حرمـانهم مـن حقوقـهم  المكفولـة بموجـب الميثـاق الكنـدي 
للحقوق والحريات وما يحرمهم منها على نحو لا يتفق مع مبادئ محاكمتهم حسـب الأصـول، 

فإن هناك طرق لإنصافهم قد تصل إلى حد وقف الملاحقة بحقهم. 
القيام بعمليات محسوبة لتسليم مواد غير مشروعة وارتكاب جرائم تمويهية 

عدل القانون الجنـائي الكنـدي بمـا يجـيز للقـائمين علـى إنفـاذ القوانـين وآخريـن خـرق 
القانون على سبيل التمويه لمصلحة يقتضيها التحقيق شريطة استيفاء شـروط محـددة. ذلـك أنـه 
ـــك  لا يجـوز سـوى لموظفـين مدربـين ومعينـين أن يسـلموا مـواد غـير مشـروعة علـى ألا يتـم ذل
سوي بموافقة من مسؤول كبير. والاستثناء هنا يؤكد القاعدة ولا يحصـن الموظفـين مـن طائلـة 
العقـاب. ويجـب أن تكـــون هــذه العمليــات معقولــة ومتناســبة مــع الجــرم موضــع التحقيــق. 
والاستثناء لا يشمل الأعمـال الـتي يـترتب عليـها القتـل، والاعتـداء الجنسـي أو عرقلـة العدالـة. 
وهنـاك نظـام خـاص بجرائـم المخـدرات. ويتصـرف اسـتنادا إلى الحكـم الخـاص بالمســوغات أي 
ـــة الاتحاديــة أو  موظـف رسمـي يعـين لهـذا الغـرض وقـد يكـون هـذا الموظـف موظفـا في الحكوم
موظفــا في حكومــة إحــدى المقاطعــات أو موظفــا في جــهاز الشــــرطة البلديـــة أو في جـــهاز 
المخـابرات الكنديـة أو أي جهـة مكلفـة بـإجراء تحقيـق أو إنفـاذ قـانون سـواء كــانت وزارة أو 
وكالـة اتحاديـة أو تابعـة لحكومـة مقاطعـة مـن المقاطعـــات. ويجــوز أيضــا علــى نطــاق أضيــق، 
اسـتخدام الحكـم الخـاص بالمسـوغات مـن جـانب موظفـين غـــير رسميــين كالمخــبرين المدنيــين. 
ويجب أن يكون للشخص الذي يقوم بعمل من هذا القبيل سبب معقول يحمله علـى الاعتقـاد 
بأنه يتصرف بناء علـى تعليمـات مـن مسـؤول رسمـي لديـه سـلطة التصـرف علـى ذلـك النحـو 

ويحمله على الاعتقاد بأن تعليمات القائم على إنفاذ القانون تمليها عليه واجباته المهنية. 
ــاملين  الملاحقـات عـبر الحـدود - لا تمنـح التشـريعات الكنديـة الموظفـين الكنديـين الع
على إنفاذ القوانين سلطات تتجاوز نطاق الولاية القضائية في الملاحقات ضمن بلدان أخـرى، 
ــــدا. قـــد تحصـــل  أو ســلطات أو إمكانيــات لحمايــة الموظفــين الأجــانب الذيــن يدخلــون كن
سيناريوهات “مطاردة حثيثة” عند الحدود بين كندا والولايات المتحدة، فتعالج طبقـا للتدابـير 



04-2478533

S/2004/132

المعمـول بهـا بـين سـلطات إنفـاذ القوانـين المعنيـــة، وعنــد الاقتضــاء، ضمــن الســلطة التقديريــة 
للادعاء العام. وإذا حتّمت الحالة اللجوء إلى التوقيف لمنـع السـفر أو إلحـاق المزيـد مـن الأذى، 
فإنّ الموظف الأجنـبي المعـني بإنفـاذ القوانـين الـذي عـبر حـدود كنـدا يملـك نفـس الصلاحيـات 
الذي يملكها المواطن المدني الكندي. ويمكن القبض على من يُعثر عليه متلبسا بارتكاب جريمـة 
خطرة أو من يُلاحق واستعمال قدر معقول من القوة شريطة إحالة هذا الشــخص علـى الفـور 

إلى ضابط عدل كندي. 
محاولـة الإيقـاع عـن عمـد في فـخ الجريمـة – يُسـمح للمحققـــين الجنــائيين الكنديــين 
بتضليل المشتبه بهم أو خداعهم، غير أنّ محاولـة الإيقـاع عـن عمـد في فـخ الجريمـة يعطـي سـببا 
صالحا لتوجيه التهم الجنائية. ووفقا للقانون الكندي، تحدث محاولـة الإيقـاع عـن عمـد في فـخ 
الجريمة عندما يمعـن المحققـون في تشـجيع مشـتبه بـه أو حثّـه علـى ارتكـاب جريمـة، أو مجـرد أن 
يوفرون له الفرصة لارتكاب الجريمة، وليس ثمة اشتباه مسوّغ بـأنّ المشـتبه بـه لديـه دافـع سـيئ 

أو نيّة بارتكاب جريمة. 
ـــات  تملـك الوكـالات المعنيـة بإنفـاذ القوانـين والأمـن والاسـتخبارات مجموعـة مـن تقني
ـــع صلاحيــات  التحقيـق الخاصـة الـتي تضعـها التشـريعات بتصرفـها. ويجـب أن يحظـى منـح جمي

التحقيق الخاصة بموافقة السلطة القضائية. 
وتقتضي السياسة التي تعتمدها حكومة كندا عدم التعليق على كيفية قيـام الوكـالات 
المعنيـة بإنفـاذ القوانـين والأمـن والاسـتخبارات بعملـها أو كيفيـــة اســتعمالها تقنيــات التحقيــق 

الخاصة التي تضعها التشريعات بتصرفها. 
١-١١بغية محاكمة الإرهابيين وأتباعهم، يرجـى توضيـح مـا إذا كـانت كنـدا قـد اتخـذت 
تدابـير لحمايـة الأهـداف المعرضـة للخطـر في سـياق محاكمـة قضايـا الإرهـــاب، مثــل حمايــة 
الضحايـا والشـهود أو غـيرهم ممـن يتعـاونون مـــع المحكمــة، والقضــاة، والمدعــين العــامين. 
ويرجـى إعطـاء وصـف للأحكـام القانونيـة والإداريـــة الــتي وضعتــها كنــدا لتضمــن هــذه 
الحماية. هل لكندا أن توضح ما إذا كان من الممكن استخدام هـذه التدابـير بالتعـاون مـع 

دولة أخرى أو بناء على طلب تلك الدولة؟ 
بموجـب قـانون حمايـة الشـهود في كنـدا، تتوافـر مجموعـة كاملـة مـــن التدابــير اللازمــة 
لحماية الأشخاص المعرضين للخطر. وتنطبق هذه الأحكام علـى الذيـن تقحمـهم الظـروف في 
مسائل ذات صلة بالإرهاب وعلى المحاكمـات المرتبطـة بـأي جريمـة أخـرى. ويمكـن حمايـة أي 
شـخص يشـارك أو يوافـق علـى المشـاركة في محاكمـة جنائيـة وغـيره ممـن قـد يكونـــون عرضــة 
للخطر كأفراد العائلة. كذلك ينصّ القانون على اتفاقات أو تدابـير متبادلـة مـع بلـدان أخـرى 
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يمكن بموجبها نقل مواطنـين إلى الخـارج ونقـل مـن هـم في البلـدان الأخـرى إلى كنـدا. وتنظـر 
كندا في الطلبات الآتية من الخارج في إطار هذا البند استنادا إلى كل حالة على حـدة. وينـص 
القانون على الشروط اللازمة لوضع برامج الحماية الرسمية والطويلة الأجـل إضافـة إلى التدابـير 
المعتمدة في حالات الطوارئ بانتظار تطبيـق الأحكـام الطويلـة الأمـد. كذلـك، تجـدر الإشـارة 
ـــة لحمايــة الشــهود  إلى عـدم الحاجـة إلى سـلطة قانونيـة محـدّدة لاتّخـاذ معظـم التدابـير الضروري
وغـيرهم مـن المشـاركين أو سـواهم ممـن قـــد يكونــون عرضــة للخطــر. وتســتطيع الوكــالات 
الكندية المعنية بإنفاذ القوانين اتّخاذ التدابير الملائمة حيثما ترى ذلك ضروريا وهي تتخذ فعلا 

هذه التدابير. 
تعنى الشرطة المحمولة الكندية الملكية بإدارة برنامج حماية الشـهود الاتحـادي في كنـدا. 
كذلـك تتوافـر لـدى الوكـالات في المقاطعـات والبلديـات برامـج لحمايـة الشـهود، فضـــلا عــن 
توافر مساعدة اتحادية للحصول على الوثائق عند الضرورة. وتتعـاون الشـرطة الملكيـة الكنديـة 
مع دوائر اتحادية أخـرى بغيـة تيسـير الحصـول علـى الوثـائق الفدراليـة للشـهود الذيـن حصلـت 
تغيـيرات يعـول عليـها في أوراقـهم الثبوتيـة. ويجـري عـادة شمـل الشـهود بالبرنـامج عنـــد انتــهاء 
التحقيق، حين تصبح هوية الشاهد معروفة من المتّهم في إطـار الكشـف عـن المعلومـات الـذي 
يفرضه القانون في مرحلة ما قبل إجراء المحاكمة. مع ذلك، في حال بـروز تهديـد في أي وقـت 
آخر، يمكن حينئذ شمل شاهد بالبرنامج إما بموجب الأحكام المعمول بها في حـالات الطـوارئ 
أو بموجـب قواعـد القبـول العاديـة. وفقـا لتعديـلات العـام ٢٠٠١ الـــتي أُدخلــت علــى قــانون 
مناهضة الإرهاب، يمكـن عـدم الكشـف عـن معلومـات حسّاسـة أو يحتمـل أن تكـون مضـرّة، 
ومــن شــأنها أن تتضمّــن في حــالات ملائمــة معلومــات يمكــن أن تعــرّف بمخــبر أو شــــاهد. 
ولا يمكن أن يدلي الشاهد فعلا بشهادته تحت غطاء السـرية. وفي الحـالات الـتي تمنـع الكشـف 
عـن المعلومـات، تحـدّد المحكمـة وسـيلة انتصـاف لحمايـة حـق المتـهم في الحصـول علـى محاكمـــة 

عادلة. 
وترتكز تدابير الحماية إلى تقييم التهديدات المحيقة ويمكن أن تشمل الحماية الشـخصية 
ونقـل الشـخص مـن مكـان تعرضـه للخطـر إلى أن ينتفـي هـــذا الخطــر . وفي الحــالات الأشــدّ 
خطورة، يجري نقل الشخص وتغيير هويته. ويتضمـن إجـراء النقـل توفـير الدعـم للشـخص في 
ـــة آمــن وعلــى  المكـان الـذي تمّ نقلـه إليـه. ويجـري توفـير المسـاعدة للحصـول علـى مكـان إقام

المشورة. 
١-١٢سـوف تكـون لجنـة مكافحـة الإرهـاب ممتنـة لـو حصلـت علـى عـرض موجـز عـــن 
الإجراءات القانونية والآليات الإدارية الكندية المعمول بها توخيّا للتعاون بالشكل 
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الكافي مع مختلف الوكالات الحكومية التي قد تشــارك في التحقيقـات في الأنشـطة 
الإرهابية، وتبادل المعلومات في ما بينها، مع إيلاء تمويل الإرهاب اعتبارا خاصا؟ 
وهل تخوّل الأحكام القانونية السارية السلطات الإدارية تبادل المعلومات المتعلقـة 

بمكافحة الإرهاب، المعلنة منها وغير المعلنة، مع نظيراتها المحلية والأجنبية؟ 
لقـد تعـهّدت كنـدا وضـع تدابـير إداريـــة لتبــادل المعلومــات المتعلقــة بمبــادرات تمويــل 
الإرهـاب. ولـدى الوكـالات المعنيـة بإنفـاذ القوانـين والأمـــن والاســتخبارات آليــات تشــريعية 

وإدارية لتبادل المعلومات محليا ومع الشركاء الدوليين. 
وثمـة لجنـــة مشــتركة بــين الدوائــر أُنشــئت في الأســاس لتيســير عمليــة وضــع لوائــح 
بالكيانات وتجميد الأصول، وهي تجتمع بانتظام وقـد وسّـعت نطـاق الـدور الـذي تضطلـع بـه 
لكـي يشـــمل تبــادل المعلومــات والاســتراتيجيات المتعلقــة بوضــع لوائــح بالكيانــات وتجميــد 
الأصول، فضلا عن تحديد الثغرات في السياسات والبرامج لما يتصل بالجهود المبذولـة لمكافحـة 

تمويل الإرهاب. 
كمـا أنّ كنـدا عضـو نشـيط في هيئـات ومنظمـات دوليـة مختلفـة تعـــالج مســألة تمويــل 
الإرهـاب. وحرصـا علـى توخّـي نهـج وطـني منسّـق في مختلـف هـذه المنتديـات، غالبـا مـا تعقــد 

اجتماعات مشتركة بين الدوائر وتحصل مشاورات منتظمة في ما بين أعضاء الوفود. 
وبموجب شروط منصوص عليها، يمكن لمركز كندا لتحليل المعاملات والتقارير المالية 
أن يكشف عن معلومات محدّدة ناتجة عن تحليله تقارير وغيرها من المعلومـات الـواردة أو الـتي 
ـــف المعلومــات  تمّ تجميعـها إن مـن خـلال قـاعدات البيانـات العامـة أو الحكوميـة. (يمكـن تصني
المحدّدة ضمن الفئة (١) تحديد المعلومات عن الفرد أو الشركة المتورطة (بما في ذلك معلومـات 
عن الحساب)، (٢) تفاصيل عن العمليــات، و (٣) تفـاصيل عـن المؤسسـات الـتي جـرت فيـها 

العمليات). 
يتعيّن على المركز أن يكشف عن المعلومات إلى قوة الشرطة المعنية عندما تتوافر لديـه  •
الأسباب المنطقية للاشتباه بأنّ هذه المعلومات قد تكون مهمّة في التحقيق أو المحاكمة 

بجريمة غسل للأموال أو تمويل للإرهاب. 
ينبغي على المركز أن يكشف عن المعلومات إلى دائرة الأمـن والاسـتخبارات الكنديـة  •
عندما تتوافر لديه الأسـباب المنطقيـة للاشـتباه بـأنّ هـذه المعلومـات قـد تكـون متّصلـة 

بالتهديدات التي تحيق بأمن كندا. 
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لـدى توافـر الحـد الأدنى مـن الأسـباب المنطقيـة للاشـــتباه بحــدوث غســل للأمــوال أو بتمويــل 
للإرهاب، ينبغي علـى مركـز كنـدا لتحليـل المعـاملات والتقـارير الماليـة أن يكشـف أيضـا عـن 

هذه المعلومات المحددة إلى: 
وكالة الجمارك والعائدات الكندية، عندما تعتـبر المعلومـات متصلـة بجريمـة التـهرب أو  •

محاولة التهرب من الضرائب أو الرسوم الاتحادية؛ 
دائرة شؤون الجنسية والهجرة في كندا، عندما تعتـبر المعلومـات أيضـا متصلـة بأحكـام  •

معيّنة من قانون الهجرة وحماية اللاجئين؛ و 
وحدات الاستخبارات المالية الأجنبية التي أبرم معها مذكرة تفـاهم تنـصّ علـى تبـادل  •
هـذا النـوع مـن المعلومـات. كذلـك، يمكـن لمركـز كنـدا لتحليـل المعـاملات والتقــارير 
ـــات إضافيــة  الماليـة أن يطلـب إلى وحـدات الاسـتخبارات الماليـة الحصـول علـى معلوم
حيثما توافرت مذكرة تفاهم. لقد أبرم المركز مذكرات تفاهم مـع الولايـات المتحـدة 

والمملكة المتحدة والمكسيك وبلجيكا وأستراليا وبربادوس وإيطاليا. 
وعندما يكشف المركز تحليل عن المعلومات، لا تعود هـذه خاضعـة لمقتضيـات قـانون 
عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهابيين، غير أنّـها تبقـى خاضعـة لأي قيـود قانونيـة 
تنطبق على الوكالة أو الدائرة التي كشفت لها عن المعلومات، بمــا في ذلـك قـانون الخصوصيـة، 

وعند الاقتضاء، قانون سرية المعلومات. 
وتضـمّ الإدارة العامـة في كنـدا عـددا مـن الدوائـر والوكـــالات المعنيــة بمنــع الإرهــاب 
والمسـائل ذات الصلـة بـه والتحقيـق فيـها، وذلـك علـى المسـتويات الاتحاديـة والمحليـة ومســتوى 
المقاطعات وهي تشمل وكـالات إنفـاذ القوانـين ووكـالات الأمـن القومـي والمدعـون العـامون 
ـــى مســتوى المقاطعــات، والدوائــر الفدراليــة و/أو المقاطعــات المســؤولة عــن  الفدراليـون وعل
الشؤون الصحية والنقل والهجرة وغيرها مـن المسـائل. ويتوافـر ضمـن هـذه الهيكليـة عـدد مـن 
التدابير المختلفة للتشاور مع دوائر أخـرى ذات صلـة وتبـادل المعلومـات معـها. وتـتراوح هـذه 
التدابير من اللجان التي تشكّلت رسميا بموجـب تشـريعات أو صلاحيـات تشـريعية مفوّضـة إلى 
التدابير غير الرسمية والمخصّصة التي وضعت لتبادل المعلومـات أو التعـاون عنـد الضـرورة وفقـا 
لكل حالة على حدة. وتتضمن اللجان المشتركة بين الدوائر والأفرقة العاملة عددا من الهيئات 
الاتحاديـة والهيئـات الاتحاديـة علـى مسـتوى المقاطعـات الـــتي تعــنى بمســائل السياســة والمســائل 

العملية. 
وفي القــانون الكنــدي، تنــدرج المعلومــات الــتي تملكــها أي وكالــة مــن الوكــــالات 
ـــن الفئــات الأساســية الثــلاث. فئــة الإعــلام الــتي يجــري فيــها توزيــع  الحكوميـة ضمـن أي م
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المعلومات الواردة من مصادر معروفة من قبيل وسائط الإعلام والبيانـات الإعلاميـة الـتي يـدلي 
بها المسؤولون، على نطاق واسع والتي لا تخضع لقيود قانونية. أما الفئتـان الثانيتـان، المتعلقتـان 
بالمعلومـات الشـخصية والمعلومـات المأمونـة، فتنطويـان علـــى درجــات مختلفــة مــن الحساســية 
وتخضعان لأحكام قانونية تمنع النشر أو التوزيع وتفرضان استثناءات لطائفة من الظـروف الـتي 
يمكن فيها تبادلهـا. ضمـن هـذا الإطـار العـام، تنـص الأنظمـة الكنديـة علـى عـدد مـن الأحكـام 
المحدّدة التي لا تجيز الكشف عن المعلومات. وهي تضــع القواعـد الـتي ترعـى أنواعـا محـدّدة مـن 
المعلومـات، وتحـدّد الجـهات الـتي يمكـن أن تكشـف لهـا عـن هـــذه المعلومــات والظــروف الــتي 

أحاطت بالكشف عنها، غير أنها تكاد لا تنطبق على القضايا المتصلة بالإرهاب. 
ـــة تملــك مواقــع علــى شــبكة  أمـا في مـا يتعلـق بـالإعلام، فـإنّ غالبيـة الدوائـر الحكومي
الإنترنت يمكن أن تُستعرض من خلالها ولايات هذه الدوائر ومبادراتهـا وأن تُحفـظ، لا سـيّما 
منها الشرطة المحمولة الكندية الملكية ودائرة الاستخبارات الأمنية الكنديـة. وهـي تصلـح لنشـر 
البحوث العامة والتشاور مع الكنديين وتوفـير المعلومـات الأساسـية عـن الوكـالات وأنشـطتها 
وكيفية الاتصال بها. كذلك يتيح موقع الشرطة الملكيـة الكنديـة ودائـرة الاسـتخبارات الأمنيـة 
الكندية على الإنترنت معلومات عن كيفية الاتصال بهيئات الاسـتعراض المسـتقلة التابعـة لكـل 
منها بغية الإعراب عن الشواغل أو رفع شكاوى معيّنة. كذلك، تملك جميع الدوائر الحكوميـة 
مكـاتب تعـنى بالعلاقـات بوسـائط الإعـلام جـرى تأسيسـها بغيـة نقـل المعلومـــات إلى وســائط 

الإعلام والاتصالات العامة. 
وإنّ المعلومات الشخصية، التي تتألف من معلومـات تحتفـظ بهـا المؤسسـات الحكوميـة 
عـن أفـراد يمكـن التعـرف إليـهم، تطـرح مسـائل الخصوصيـة وهـي تخضـــع لقــانون الخصوصيــة 
الاتحادي أو لأنظمة مشابهة متوافرة في المقاطعات والأقاليم. ويمكـن أن تقـوم وكالـة مـا بجمـع 
ــداف  هـذا النـوع مـن المعلومـات والاحتفـاظ بهـا لأغـراض معيّنـة، إنّمـا لا يمكـن اسـتعمالها لأه
أخـرى أو الكشـف عنـها إلى وكـالات أخـرى إلاّ بموافقـة الشـخص المعـني أو في ظـل ظـــروف 
ينـصّ عليـها القـانون. وتتضمـن الحــالات الــتي يمكــن فيــها تبــادل المعلومــات: الكشــف عــن 
المعلومات بأمر من محكمة ما؛ الكشف عن المعلومات إلى هيئة التحقيق أو لأغراض إجـراءات 
قانونية؛ والكشف عن المعلومات عملا باتفاق أو تدبـير بـين حكومـة كنـدا وبـين مقاطعـة مـن 
ـــتركة بــين الحكومــات “... بغيــة إدارة أي قــانون أو  المقاطعـات أو بلـد آخـر أو منظمـة مش

إنفاذه أم بهدف إجراء تحقيق قانوني”. 
أما المعلومات السرية التي قد يضـرّ الكشـف عنـها بـأمن الدولـة أو بمصالحـها الرئيسـية 
فتحظى بحماية إضافية من قانون أمن المعلومات. ويمكن السماح بتبـادل هـذه المعلومـات وقـد 
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يحصل ذلك في ظروف ملائمة، لا سيّما منها القضايـا المتصلـة بالإرهـاب. فـالقوانين الفدراليـة 
التي تسري على وكالات معيّنة في بعض القضايا تضع أطرا أكثر تحديـدا للممارسـات المتعلقـة 
بالمعلومات التي تنطبق فقط علـى الوكـالات المعنيـة وعلـى المعلومـات الـتي بحوزتهـا. وتظـهر في 
هذا السياق أهمية القوانين السارية على الشـرطة الكنديـة الملكيـة ودائـرة الاسـتخبارات الأمنيـة 

الكندية ومركز كندا لتحليل المعاملات والتقارير المالية. 
يتم التصرف بالمعلومات التي تجمعها وتحتفظ بها الشرطة المحمولة الكندية الملكية وفقـا 
لأحكام قانون الحرمة الشخصية. أما المعلومات الـتي تجمعـها وتحتفـظ بهـا دائـرة الاسـتخبارات 
الأمنية الكندية فتخضع للمادة ١٩ من قانون دائرة الاســتخبارات الأمنيـة الكنديـة، الـتي تحظـر 
كشفها إلا في ظروف محددة، منصوص عليها في القانون المذكور. إذ يمكن كشف المعلومات 
لأغراض تتعلق بقيام الدائرة بواجباتها ومهامها بموجـب القـانون المذكـور. كمـا يمكـن كشـف 
المعلومات لأغراض أخرى منها المقاضــاة والتحقيـق في الجرائـم، أو المسـائل المتصلـة بالعلاقـات 
الخارجية، أو الدفاع الوطني. كما يمكن كشفها بشكل أوسـع نطاقـا في الخدمـة العامـة حيـث 
يقرر الوكيل العام ما إذا كان هذا الكشف ضروريا للمصلحة العامة وحيـث تكـون المصلحـة 
في كشف هذه المعلومات ترجح بوضوح على ما قد يترتب على ذلك من أي انتهاك للحرمــة 
ـــة الشــخصية أو المســائل الأمنيــة  الشـخصية. ولا تثـير بعـض الدراسـات البحثيـة مسـائل الحرم
وتقوم دائرة الاستخبارات الأمنية الكنديـة بنشـر مجموعـة واسـعة مـن هـذه الدراسـات المتعلقـة 

بعدد من المواضيع، بما فيها الإرهاب، في موقعها على الشبكة العالمية. 
كمـا ينـص إعـلان حقـوق الإنسـان الدسـتوري الكنـدي، المســـمى “الميثــاق الكنــدي 
للحقـوق والحريـات” علـى حقـوق الحرمـة الشـخصية الـتي تنظـم جمـع المعلومـــات واســتعمالها 
وتحدد الجهات التي يمكن اطلاعها عليها والغرض من ذلــك. وتتوقـف المعايـير الدقيقـة إلى حـد 
كبير على ظــروف محـددة، لكـن بوجـه عـام، إن كـان هنـاك توقـع معقـول للحرمـة الشـخصية 
بالنسبة للمعلومات، تُفرض قيود على كيفيـة جمعـها، كالاشـتراط بـأن يـأذن مسـؤول قضـائي 
مستقل مقدما بالقيام بأنشطة مثل الرقابة الالكترونية والتفتيش والمصادرة. وتكون هناك أيضــا 
حدود للكشف والاستعمال، وفي بعض الحالات، لا يجوز استعمال المعلومـات، الـتي جُمعـت 
لغرض مبرر، مرة أخرى أو كشفها مرة أخرى لأغـراض أخـرى، أو أنهـا قـد تخضـع لاشـتراط 
القيـام باسـتعراض آخـر للضمانـات الأخـرى قبـل فعـل ذلـك؛ وهـذا مـا يجـــب النــص عليــه في 
القانون. وبموجب تشريعات كندا لمكافحة الإرهــاب، مثـلا، قـد تـأمر المحكمـة الأفـراد بـالمثول 
أمامها والكشف عن المعلومات في جلسات استماع للتحقيق، إن كان هنـاك أسـباب معقولـة 
تدعو للاعتقاد بأن جريمة إرهاب قد ارتكبت أو أنها سترتكب، بيد أن هذه العملية لا يسـمح 
بهـا مـن أجـل التحقيقـات الجنائيـة العاديـة، ولا يمكـن اسـتعمال أي معلومـات ناجمـة عـن هـــذه 
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الظـروف في مقاضـاة جنائيـة ضـد الشـخص الـذي أجـبر علـى تقديمـها. والإطـــاران التشــريعي 
والإداري لمشــاطرة المعلومــات في كنــدا ينســجمان مــع مبــادئ “الميثــاق” الأساســية هـــذه، 
وتستعرض الاقتراحات التشريعية الجديدة فيما يتعلق بالانسجام قبل تقديمها إلى البرلمان. كمـا 

ينص القانون الكندي على مشاطرة المعلومات أو كشفها في الظروف الملحة (الطارئة). 
ــــتزايدا في مجـــال مشـــاطرة  وتلعــب تكنولوجيــات المعلومــات الحديثــة دورا هامــا وم
المعلومـات في كنـدا. وكمـا لوحـظ، لـدى معظـــم إدارات ووكــالات الحكومــة الكنديــة الآن 
مواقع مفتوحة على الإنترنت. وتقدم هذه المواقع وسائل لنشــر المعلومـات علـى نطـاق واسـع، 
كمـا يقـدم معظمـها معلومـات عـن كيفيـة الاتصـال بـالإدارة أو الوكالـــة ذاتهــا وبهيئــة الرقابــة 
المستقلة فيها، إن كانت موجودة. كما يقدم بعضها اتصالات الرد بالبريد الإلكتروني، وذلك 
باستخدام تكنولوجيات الكتابة السرية المناسبة لحماية الحرمــة الشـخصية والأمـن. ومـع تحسـن 
تكنولوجيات الإنترنت الأمنية، تستخدم أحيانــا مواقـع الإنـترنت وشـبكات الـبريد الإلكـتروني 
الآمنة لمشاطرة المزيد من المعلومات الحساسـة. وثمـة شـبكة كنديـة كبـيرة مـن هـذا القبيـل هـي 
مركز معلومات الشرطة الكندية، الذي تسـتخدمه الشـرطة المحمولـة الكنديـة الملكيـة منـذ عـام 
١٩٧٢. ولدى هذا المركز قاعدة بيانات أمينة تتضمن معلومـات عـن إنفـاذ القوانـين تسـتطيع 
الوصـول إليـها جميـع وكـالات الشـرطة الكنديـة وغيرهـا مـــن وكــالات إنفــاذ القــانون المحليــة 
والاتحاديـة المعتمـدة. ويمكـن الاستفسـار لـدى قواعـد البيانـات هـذه مـن أجـل معلومـــات عــن 
أشخاص موضع اهتمام، أو عن عربات أو غير ذلك من المعلومــات، ويمكـن إضافـة معلومـات 
جديـدة إلى هـذا النظـام، كمـا يمكـن للمشـتركين أن يتبـادلوا المعلومـات بشـكل ثنـائي في جـــو 
آمن. ويخضع هذا المركز حاليا لبرنامج تحديث كبير بقصـد توسـيع قدراتـه وإدراج الوكـالات 
مـن غـير الشـرطة الـتي تحتـاج إلى المعلومـات الموجـودة فيـه، بمـا فيـها الوكـالات المســـؤولة عــن 

مسائل الجمارك والهجرة. 
وهنـاك قواعـد بيانـات ومواقـع علـى الشـبكة ومرافـق أخـرى أكـثر تركـيزا، تســـتخدم 
تدابير أمنية مناسبة، لمشاطرة المعلومات بين الإدارات أو الوكالات أو المسؤولين الأفراد الذيـن 
يحتـاجون إلى هـذه المعلومـات. ومعظمـــها يســمح للمســتعملين بإرســال المعلومــات وتلقيــها. 
والكثير منها، بما في ذلك مركز معلومات الشرطة الكندية، متاح للمسـؤولين المختصـين علـى 
المستويات الاتحادية والمحلية والبلدية، وبعضها متاح لوكالات إنفاذ القـانون الأجنبيـة المختصـة 

أو غيرها من السلطات. 
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الإجراءات القانونية والآليات الإدارية الكندية المتصلة بالتعاون ومشاطرة المعلومات بين 
وكالات الحكومة الكندية المشتركة في التحقيق في أنشطة إرهابية ونظيراتها الأجنبية، مع 

الاهتمام بوجه خاص بتمويل الإرهاب 
تخضع مشاطرة المعلومات مع المسؤولين الرسميين في البلدان الأخرى بوجه عام لنفـس 
المبادئ القانونية التي تحمي الحرمة الشـخصية وتنظـم كشـف المعلومـات المحليـة. وبالإضافـة إلى 
هذا، تنظمها أيضا الصكوك القانونية الدولية التي تعتبر كندا دولة طرفا فيـها، وبتطبيـق حسـن 
التقديـر علـى مبـادئ سـيادة الدولـة والمصـالح الجوهريـة والمعاملـة بـــالمثل. والمعــاهدات لا تنفــذ 
تلقائيا في كندا ولذلك لا بد من تنفيذهـا عـن طريـق تدابـير تشـريعية وإداريـة مناسـبة. وكنـدا 
دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة وفي جميـع الصكـوك 
القانونية الدولية الـ ١٢ لمكافحة الإرهاب، وهي تشاطر المعلومات كما هـو مطلـوب بموجـب 

الأطُر المحددة في هذه المعاهدات. 
وكما لوحظ، فقد أتيحـت بعـض المواقـع علـى الشـبكة ومرافـق الاتصـالات الأخـرى 
التي أنشأتها كندا، للوكالات الأجنبيـة، كمـا أن المواقـع المماثلـة الـتي أنشـأتها البلـدان الأخـرى 
متاحة للمسؤولين الكنديين وهم يسـتخدمونها، رهنـا بالحاجـة إلى تدابـير أمنيـة مناسـبة. والهـم 
ـــين  الكبـير بالنسـبة لكنـدا هـو أمـن الحـدود بـين كنـدا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة والسـفر ب
البلدين، حيث أنشئ العديد من الآليات الثنائية لتسـهيل مشـاطرة المعلومـات في هـذا السـياق. 
كمــا شُــرع في مبــادرات لمشــاطرة المعلومــات مــع البلــدان الأخــــرى والمنظمـــات الإقليميـــة 

والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، بما فيها الانتربول، وذلك حسب الحاجة والاقتضاء. 
الإجراءات القانونية والآليات الإدارية الكندية التي تنظم مشاطرة المعلومات العامة وغـير 

العامة 
كما لوحظ أعلاه، لا تقيد المعلومات الـتي في حـوزة الحكومـة الكنديـة إلا إذا كـانت 
ـــع  معلومـات شـخصية تقـع ضمـن نطـاق قـانون الحرمـة الشـخصية، أو المعلومـات مضمونـة تق
ضمن نطاق قـانون أمـن المعلومـات، أو معلومـات شـخصية يتوفـر فيـها توقـع معقـول للحرمـة 
الشـخصية بموجـب “الميثـاق الكنـدي للحقـوق والحريـات”. ورهنـا بقواعـد قانونيـة محــددة لا 
تتعلق بالكشف، تعتبر المعلومات الأخرى عموما معلومات عامـة ولـن يكـون هنـاك قيـد علـى 

كشفها أو نشرها. 
١-١٣تلاحظ لجنة مكافحـة الإرهـاب في الفقـرة الفرعيـة ٣-٧٤ مـن القـانون C-36 أن 
المحاكم الكندية ليس لها ولاية قضائية كما يبدو على أحد الرعايا الأجانب، الذي 
يتهم بارتكاب عمل إرهابي خارج البلاد، عندما يكـون موجـودا في كنـدا، (لكنـه 
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ليس مقيما فيها). الرجـاء تحديـد الكيفيـة الـتي تتعـامل بهـا كنـدا مـع أحـد الرعايـا 
الأجانب الموجود في كندا والمتهم بارتكاب عمل إرهابي في الخـارج، وذلـك علـى 

ضوء مبدأ “المقاضاة أو المبادلة” في القانون الدولي. 
لقد أنشأت كندا الولاية القضائية الضرورية، فيما يتعلق بهذه الجرائم التي يطلب فيـها 
تطبيق مبدأ “المقاضاة أو المبادلة”، بحكم التزاماتها بموجب الصكوك القانونية الدولية، بما فيـها 
اتفاقيات وبروتوكولات مكافحـة الإرهـاب ذات الصلـة. وموقـف كنـدا هـو، بوجـه العمـوم، 
ألا تطبق الولاية القضائية الموسعة أو الشـاملة إلا وفقـا للقـانون الـدولي علـى النحـو المنصـوص 
عليـه في المعـاهدات ذات الصلـة، ولذلـك لا يكتسـب التشـريع ولايـة قضائيـة إلا بـالحدود الــتي 

يطلبها كل نص دولي لكل جريمة. 
وكقـاعدة عامـة، تضـاف أحكـام الجريمـــة المحــددة إلى الفصــول المناســبة مــن القــانون 
الجنـائي، الأمـر الـذي يتوقـف علـى نـوع السـلوك المعتـبر جريمـة علـى النحـو المطلـوب في كـــل 
معاهدة. والولايات القضائية اللازمة لمقاضـاة الأشـخاص المتـهمين بهـذه الجرائـم حيـث تكـون 
كندا مضطرة إلى مقاضاتهم أو مبادلتهم ولا تقاضيهم أو تبادلهم موجودة بالنسـبة لكـل جريمـة 
في المادة الفرعية المناسبة من البند ٧ من القانون الجنائي. فكل فقـرة فرعيـة تنـص علـى الولايـة 
القضائية التي يطلبها الصك القانوني الـدولي المعـني. وفي حالـة جرائـم الإرهـاب، فـهي الجرائـم 
المدرجة في الفقرة الفرعية (أ) من تعريـف “النشـاط الإرهـابي” في البنـد الفرعـي ٨٣-١ (١) 
من القانون الجنائي. وهذه الجرائم مستثناة من الحكم المتعلق بالولاية القضائيـة العامـة الموجـود 
ـــائي، الــذي لا ينطبــق إلا فيمــا يتعلــق  في البنـد الفرعـي ٣-٧٤ مـن البنـد ٧ مـن القـانون الجن
بالجرائم التي هي ليسـت موضـوع أي مـن الصكـوك القانونيـة الدوليـة، والـتي لا ينطبـق عليـها 
ــة ذات  المبـدأ القـانوني “المقاضـاة أو المبادلـة”. والسـبب في هـذا هـو أن قواعـد الولايـة القضائي

الصلة موجودة بدلا من ذلك في البند الفرعي ٣-٧٣ من البند ٧. 
وفي حالـة الجريمـة المرتكبـة حســـب الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب، مثــلا، 
فالجريمة ذاتها موجودة في المادة 02-83 من القانون الجنائي. وهي مدرجة كشكل مـن أشـكال 
“النشاط الإرهابي” في الفقرة الفرعية ١ (أ) ‘١٠’ من البند ٨٣-١، الـتي تسـتثنيها مـن البنـد 
الفرعي ٣-٧٤ من المادة ٧. والحكم الصحيح المتعلق بالولاية القضائية، أي البند الفرعي ٣-
٧٣ من البند ٧، ينص على الولايــة القضائيـة في سلسـلة مـن الظـروف المدرجـة، الـتي تشـمل، 
بموجـب الفقـرة الفرعيـة (د)، “الشـخص الـذي يرتكـب الفعـل أو عـدم الفعـل موجـــود، بعــد 
ارتكابه، في كندا”. وهنـاك أحكـام مماثلـة تنفـذ شـروط الولايـة القضائيـة المنصـوص عليـها في 

الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى لمكافحة الإرهاب. 
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١-١٤الرجاء تبيان مـا إذا كـانت كنـدا قـد اتخـذت تدابـير لتحديـد المسـؤولية المدنيـة أو 
الجنائية أو الإدارية للأشخاص الاعتباريين عن الجرائم الجنائية، ولا سيما الجرائـم المتصلـة 
بالأنشطة الإرهابية؟ الرجاء تحديد الوثائق القانونية ذات الصلة وتقديم موجز عنها. وهـل 
ـــد هويــة أي  يمكـن إسـناد المسـؤولية لشـخص اعتبـاري، في الحـالات الـتي لم يتـم فيـها تحدي
شـخص طبيعـي أو إدانتـه؟ وفي هـذا الصـــدد، هــل تســتطيع كنــدا تزويــد لجنــة مكافحــة 
الإرهاب بإحصاءات عن عـدد الحـالات الـتي فرضـت فيـها العقوبـات، لتقـديم الدعـم إلى 
إرهابيين أو منظمات إرهابية، علـى مـا يلـي: منظمـات لا تبغـي الربـح؛ ومؤسسـات ماليـة 

وغير مالية؛ وغير ذلك من الوسطاء الماليين. 
لم تقـاض كنـدا أي منظمـة لا تبغـــي الربــح لتقديمــها الدعــم لإرهــابيين أو منظمــات 

إرهابية. 
والبنـد ٢ مـن القـانون الجنـائي الكنـــدي ينــص علــى أن الكلمــات، “كــل واحــد”، 
ـــخاص الاعتبــاريين.  “الشـخص”، “المـالك”، والعبـارات الشـبيهة تتضمـن مجموعـة مـن الأش
وهذا يعني أن الأشخاص الاعتباريين يتحملون كامل المسؤولية عن جميع الجرائـم الجنائيـة الـتي 
ــم  تسـتعمل فيـها هـذه الكلمـات الأساسـية. ومعـنى هـذا أنهـم مسـؤولون تمامـا عـن جميـع الجرائ
ـــذي يحــدد الجريمــة علــى خــلاف ذلــك. فــهم  الجنائيـة في كنـدا مـا لم ينـص القـانون المعـين ال
يتحملـون المسـؤولية كاملـة عـــن جميــع الجرائــم الموجهــة إلى الأنشــطة الإجراميــة علــى وجــه 
التحديد، وكذلك جميع الجرائم ذات الطابع العام، مثل جرائم القتل، التي قد تكون على صلة 

بالأنشطة الإرهابية. وفي حال إدانتهم، يتعرضون للعقوبة على شكل غرامة. 
وفي عام ٢٠٠٣، عدلت الأحكـام ذات الصلـة في القـانون الجنـائي كـي توفـر حكمـا 
أكــثر وضوحــا وشمــولا لتنظيــم نطــاق المســؤولية الجنائيــة وأنــواع المنظمــات الــتي يشـــملها. 
وتضـم هـذه التعديـلات علـــى وجــه التحديــد عــددا مــن أنــواع المنظمــات الإضافيــة، ســواء 
كانت تبغي الربح في عملها أم لا تبغيه. وترد التعديلات في القانون C-45 (الـذي أصبـح الآن 

S. C. 2003, C.21)، “قانون لتعديل القانون الجنائي”، (المسؤولية الجنائية للمنظمات). 

وفيما يلي أحكام القانون الجنائي ذات الصلة، بصيغتها المعدلة: 
عُدل البند ٢ (تعاريف) فأصبح نصه (جزئيا) كما يلي: 

في هذا “القانون”، 
الكلمات “كل واحد”، و “الشخص”، و “المالك”، والعبارات الشـبيهة، 

تشمل صاحبة الجلالة وإحدى المنظمات؛ 
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“كلمة “منظمة” تعني 
هيئة تابعة للحكومة، هيئة عامة، جمعيـة، شـركة، مؤسسـة، شـراكة،  (أ)

نقابة عمال، البلدية،  
أو رابطة تضم أشخاص:  (ب)

مشكِّلة من أجل غرض مشترك،  ’١‘
ولها هيكل تشغيلي،  ’٢‘

وتقدم نفسها للجمهور كرابطة أشخاص؛  ’٣‘
وقـد ســـنت المادتــان ٢٢-١ و ٢٢-٢ لتفصيــل القواعــد المتعلقــة بإســناد المســؤولية الجنائيــة 
ـــتي تتطلــب النيــة الشــخصية،  للأشـخاص الاعتبـاريين عـن جرائـم الإهمـال الجنـائي والجرائـم ال

بالترتيب: 
فيما يتعلق بالجريمـة الـتي تتطلـب مـن المدعـي العـام أن يثبـت حـدوث إهمـال،  ٢٢-١

تكون المنظمة طرفا في الجريمة إذا كان أحد ممثليها: 
وهو يعمل ضمن نطاق صلاحياته  (أ)

طرفا في الجريمة،  ’١‘
أو أن يشترك ممثلان عنها أو أكثر في سلوك، سـواء أكـان اشـتراكهم بـالفعل  ’٢‘
أم بعدم الفعل، لو كان صادرا عن ممثل واحد فقط، لاعتبر ذاك الممثـل طرفـا 

في الجريمة؛ 
إذا كان كبير الموظفين المسؤول عن ذاك الجانب من أنشـطة المنظمـة  (ب)
المتصل بالجريمة قد خرج – أو إذا كان كبـار الموظفـين، جمعـا، قـد خرجـوا - بشـكل 
ملحوظ عن معيار العناية التي يمكــن توقعـها بشـكل معقـول، في مثـل تلـك الظـروف، 

أن تمنع أحد ممثلي المنظمة من أن يكون طرفا في الجريمة. 
فيما يتعلق بالجريمة التي تتطلـب مـن المدعـي العـام أن يثبـت حـدوث خطـأ -  ٢٢-٢
غير الإهمال - تكون المنظمة طرفا في الجريمة إذا كان أحد كبار موظفيــها، بنيـة إفـادة 

المنظمة جزئيا على الأقل،  
وهو يعمل ضمن نطاق صلاحياته، طرفا في الجريمة؛  (أ)
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أو إذا توفرت لديه الحالة الفكرية اللازمة لأن يكون طرفا في الجريمـة  (ب)
وكان يتصرف ضمن نطاق صلاحياته، قد وجه أعمال ممثلي المنظمة الآخريـن بحيـث 

يرتكبون الفعل أو عدم الفعل المحدد في الجريمة؛ 
يعلم أن أحد ممثلي المنظمة هـو طـرف في الجريمـة أو علـى وشـك أن  (ج)
يكون طرفا فيها، ولا يتخذ جميع التدابير المعقولة للحيلولة دون أن يصبح ذاك الممثـل 

طرفا في الجريمة. 
والتشريع الجديد يزيد أيضا مـن مبلـغ الغرامـة المسـموح بفرضـها علـى المنظمـة المدانـة 
بجريمة من جرائم الإدانة بلا محاكمة. والغرامات المفروضة بسبب الجرائم التي يمكـن الاتهـام بهـا 

ليس لها حد أعلى. وهناك أيضا حكم من أجل وقف التنفيذ بشروط بالنسبة للمنظمة. 
وما إذا كان الشخص الاعتبـاري أو الذيـن يتصرفـون باسمـه هـم مسـؤولون فعـلا هـي 
مسألة يبت فيها على أساس كل حالة على حدة. وليـس هنـاك أي مـانع قـانوني مـن أن يـدان 
شـخص اعتبـاري وشـخص طبيعـي بنفـــس الجريمــة، وأن يــدان كــلا الطرفــين أو تــدان جميــع 
الأطـراف في الحـالات الـتي تجـد فيـها الجهـة المقاضيـة دليـلا ضـد كـل متـهم فيمـا يتعلـق بجميــع 
العناصر الرئيسية في الجريمة ذات الصلة. ويمكن أيضا إدانة الشـخص الاعتبـاري في الحالـة الـتي 
ــة  لا يقـاضى فيـها شـخص طبيعـي، أو الـتي يقـاضى فيـها شـخص طبيعـي لكنـه لا يـدان بالجريم
ذاتهــا. والســــند في هـــذه المســـائل هـــو في الدرجـــة الأولى قـــانون الســـوابق، الـــذي يســـتند 
إلى القـــانون العـــام الانكلـــيزي وإلى البنـــود ٢، و ٢١، و ٢٢-١، و ٢٢-٢ مـــن القـــــانون 
الجنائي، بالصيغة المعدلة. والقضية الرائدة في مجــال مسـؤولية الشـركات بوجـه عـام هـي قضيـة 
ـــدا  ١ ( محكمـة كن S.C.R. ١٩٨٥ (٦٦٢ ( R. V. CANDIAN DREDGE AND DOCK CO .

العليا). والقضية الرائدة التي تعالج مسؤولية كلا الأشخاص الاعتبـاريين والطبيعيـين في القضيـة 
.R.V (محكمـــة  ) Fell ٦٤)، ١٩٨١  C.C.C) . ٢nd (٤٥٦.١٣١  D.L.R) . ٣rd (ذاتهـا هـي قضيـة ١٠٥

الاستئناف بأونتاريو). 
يُحَمَّل الأشخاص الاعتباريون في كندا المسـؤولية بالنسـبة لكثـير مـن الجرائـم الإداريـة 
والجنح، بما في ذلـك عـدد مـن الجرائـم الـتي تتناولهـا اللوائـح الخاصـة بـالإدارة المصرفيـة والماليـة 
وإدارة الشركات والتي تقع خارج نطاق القـانون الجنـائي. وبصفـة عامـة تكـون العقوبـة علـى 
هذه الجرائم أقل ويكون فيها معيار تحديد النية الإجرامية أدنى مما هـو الشـأن بالنسـبة للجرائـم 
الجنائية، ومن الأمثلة على ذلك اللوائح التي تقتضي من الهيئـات المشـمولة بهـا عـدم الإهمـال أو 

توخي الحرص الواجب في الوفاء بالالتزامات القانونية المنصوص عليها.  
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وفيما يتصل بالمسؤولية المدنية، لا توجد مسؤولية مدنية عـن الضـرر بالنسـبة للجرائـم 
الجنائية المتصلة بالإرهاب تحديدا. بيد أن الدعاوى المدنية التي تقـام مـن أجـل الضـرر يمكـن أن 
تتناول الأنشطة الإرهابية، فالرشوة، على سبيل المثال، يمكن أن تكون مؤشـرا علـى التـآمر(١). 
وهناك أنواع أخرى من الضرر يمكن أيضا أن تتيح الأساس لدعوى مدنيــة متصلـة بالإرهـاب، 

مثل الإخلال غير المشروع بمصلحة اقتصادية أو الغش. 
يرجى من كندا تزويد اللجنة بمعلومات عن عدد الأشخاص الذيـن حوكمـوا مـن  ١–١٥
أجل أنشطة إرهابية؛ وتمويل هذه الأنشـطة؛ وتجنيـد أعضـاء في منظمـات إرهابيـة؛ 

وتوفير أو التماس الدعم للإرهابيين أو المنظمات الإرهابية. 
يقوم نظام كندا لتسجيل إحصاءات العدالة الجنائية على التصنيف وفقـا للجرائـم الـتي 
ينـص عليـها القـانون الكنـدي؛ وقبـل اعتمـاد الجرائـم الـواردة في قـانون مكافحـة الإرهـــاب في 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، لم تكـن أي مـن الجرائـم المنصـوص عليـها في القـانون الكنـدي 
تتضمن الإرهاب كعنصر قائم بذاتـه. وعقـب اعتمـاد ذلـك القـانون، أدرجـت تلقائيـا الفئـات 
المتصلة بالإرهاب، ولكن حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، لم يسـجل المركـز الكنـدي 
لإحصاءات العدالة أي محاكمات في هذا الصــدد وليـس لـدى المسـؤولين علـم بـأي محاكمـات 
جارية. ولتقديم إجابة قاطعة بشـأن هـذه النقطـة لا بـد مـن الاتصـال كذلـك بـالمدعين العـامين 
للمقاطعات الذين يشمل اختصاصهم هذا النـوع مـن الجرائـم كمـا يشـمله اختصـاص المدعـي 
العام الاتحادي، ولكن من المستبعد أن تكون هناك أي محاكمات من هذا القبيـل جاريـة أو أن 

تقوم بها مقاطعة ما دون إخطار المسؤولين الاتحاديين. 
ـــم المنصــوص عليــها في قــانون عــام ٢٠٠١، كــانت المحاكمــات  وقبـل اعتمـاد الجرائ
المتصلة بالإرهاب، إذا حدثت في كندا، تجري كما تجري المحاكمات في الجرائـم المسـتقلة مثـل 
القتـل أو أخـذ الرهـائن. وفي عـام ٢٠٠٣، بـدأت محاكمـة كـبرى مـن أجـل جريمـة قتـل نفـــس 
بشرية في قضية تدمير طـائرة الخطـوط الجويـة الهنديـة المتجهـة مـن كنـدا إلى الهنـد عـبر المملكـة 
المتحـدة ممـا أسـفر عـن هـــلاك ٣٢٩ شــخصا في حزيــران/يونيــه ١٩٨٥. وحــتى ٣١ كــانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣، لا تـزال هـذه المحاكمـة جاريـــة. ويــدرك المســؤولون أن هنــاك عــددا 
صغيرا جدا من الحوادث الأخرى التي وقعت منذ عام ١٩٨٠ حيـث ارتُكبـت جرائـم بدوافـع 

 __________
في كندا يعتبر التآمر مستوجبا لإقامة دعوى من أجل الضرر عندما يقوم شخص أو أكثر بمــا يلـي: (١) التـألب  (١)
للقيام بعمل مخالف للقانون غرضه الأساسي إيذاء المدعي؛ (٢) أو التألب بشكل مشروع وبهدف أساسـي هـو 
إيذاء المدعي؛ (٣) أو التألب للقيام بعمل مخالف للقانون حيث يكون المدعـي هـو المسـتهدف ويكـون احتمـال 

إيذائه معروفا أو من المفروض أنه معروف لدى المدعى عليهم. 
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إرهابيـة أو سياسـية. ومـن عـام ١٩٩١ إلى عـام ١٩٩٦، أدرج المركـــز الكنــدي لإحصــاءات 
العدالة فئة “الجرائم المتصلة بالإرهاب” في منهجياته لاستقصاء حوادث قتل النفـس البشـرية، 
ولكن لم تُسجل أي حوادث، وتم التخلي عن هــذا التصنيـف لعـدم جـدواه الإحصائيـة. ومنـذ 
ذلـك الوقـت، يلتمـس المركـز المعلومـات عـن “لإرهـاب والأسـباب السياسـية” كشـــكل مــن 
أشكال الدوافع، ولم تُسجل إلا حادثة واحدة مـن هـذا القبيـل بـين عـامي ١٩٩٧ و ٢٠٠٢، 
وهو آخر عام تتوافـر بشـأنه إحصـاءات (لم تبلـغ جميـع المقاطعـات الكنديـة عـن هـذه المسـألة، 

ولكن يُعتقد أن البيانات تمثل ٨٠ في المائة من المجموع). 
يرجى من كندا أن تبين بإيجاز الإجراءات المستخدمة لإدراج منظمـة مـا في قائمـة  ١–١٦
المنظمات الإرهابية. ويرجى منها تقديم بيانـات عـن عـدد المنظمـات الـتي اعتبرتهـا 
كذلك، ولا سيما المنظمات الإرهابية الأجنبية عدا الواردة في قائمة مجلس الأمن. 
وما هي المهلة التي يستغرقها إدراج منظمة إرهابية في القائمة بناء على طلب دولة 
أخرى أو استنادا إلى معلومات مقدمة منها؟ وما هو عدد الأشخاص (الاعتبــاريين 
أو الطبيعيين) الذين حوكموا من أجل التماس الدعم (بما في ذلك التجنيد) لفائدة 

منظمات محظورة أو جماعات أو منظمات إرهابية أخرى؟ 
إن أنظمة الأمم المتحدة لقمع الإرهاب تمكِّـن السـلطة التنفيذيـة في كنـدا أي، الحـاكم 
العـام، مـن وضـع قائمـة بالكيانـات إذا كـانت هنـاك أســـباب معقولــة للاعتقــاد بــأن شــخصا 
ما (فردا أو كيانا) قد قام بعمل إرهابي أو حاول القيام به أو المشـاركة فيـه أو تيسـيره، أو أنـه 
يخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة شخص من هذا القبيل أو يتصـرف بالنيابـة عنـه أو 
بتوجيه منه أو بالاشتراك معه. والمعلومـات الـتي تسـتند إليـها العمليـة الـتي يضطلـع بهـا الحـاكم 

العام محمية ولا يمكن إفشاؤها. 
والعمليـة الإداريـة لإعـــداد الملــف واقــتراح أشــخاص علــى الحــاكم العــام مــن أجــل 
إدراجـهم في القائمـة تشـمل قيـام الاسـتخبارات الأمنيـة بـإعداد تقريـر الهـدف منـه هـــو الوفــاء 
بمعايير الإدراج في القائمة المنصوص عليها في الأنظمة، كمـا تشـمل التشـاور حسـب الأصـول 
قبل إحالة المسألة لينظر فيـها الحـاكم العـام. وكجـزء مـن التعـاون الـدولي لمكافحـة الإرهـاب، 
يمكن القيام بهذه العملية عندما تتلقى كندا من دولة أخرى طلبـا محـددا لاتخـاذ إجـراء بتجميـد 
أصول كيان معيَّن. وفي هذه الحالـة، تخضـع المعلومـات المقدمـة إلى كنـدا مـن الدولـة الأخـرى 
ــتي  لدعـم الطلـب إلى مراجعـة وتقييـم مـن جـانب وكالـة الاسـتخبارات الأمنيـة ذات الصلـة، ال
تُجري أيضا تحقيقها الخاص. وإذا كانت المعلومـات المقدمـة غـير كافيـة للوفـاء بمعيـار الإدراج 
في القائمة المنصوص عليه في الأنظمة، تُخطر كندا الدولة مقدمة الطلب بذلك. وتعمـل كنـدا 
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على إدراج الشخص أو الكيــان المعـني في القائمـة فـور تلقـي طلـب مـن دولـة أخـرى إذا كـان 
الطلب يفي بالمعيار، وذلك قصد وقف تحويل أصول إلى كندا من دول أخـرى اتخـذت إجـراء 
ضـد كيـان معيِّـــن. ويمكــن أن تختلــف المهلــة الزمنيــة لــلإدراج في القائمــة بــاختلاف الطــابع 
الاستعجالي للمسألة والمعلومات المقدمة إلى كندا لدعم الطلب. وتُبذَل جهود للقيام بذلك في 

إطار التوافق مع شركائنا الدوليين، حيثما أمكن. 
وتشير أنظمة الأمم المتحدة لقمع الإرهـاب إلى المنظمـات الإرهابيـة الأجنبيـة المدرجـة 
في قائمة مجلس الأمن. وتضم هذه القائمة حاليا ٥٦ من الأفراد والكيانات لا توجـد أسمـاؤهم 
في قائمة لجنة الجزاءات المعنية بتنظيم القاعدة وحركة الطالبان. ومن بين هؤلاء ١٩ مدرجـون 

أيضا في القائمة الكندية بموجب القانون الجنائي. 
ويجيز البند ٨٣-٠٥ من القانون الجنائي للحاكم العـام أن يضـع قائمـة بالكيانـات إذا 
ـــاط  كـانت هنـاك أسـباب معقولـة للاعتقـاد بـأن الكيـان المعـني قـام عـن علـم بالمشـاركة في نش

إرهابي أو بتيسيره، على النحو المحدد في القانون الجنائي. 
والمعلومات التي ينظر فيها خلال عملية اتخاذ الحاكم لقراره بالتشاور مـع المجلـس هـي 
معلومـات محميـة مـن الإفصـــاح. إلا أن العمليــة الإداريــة المتعلقــة بــإعداد واقــتراح الكيانــات 
لإدراجها في القائمة التي سينظر فيها خـلال عمليـة اتخـاذ الحـاكم لقـراره بالتشـاور مـع المجلـس  
تشمل إنتاج تقرير استخباراتي/جنائي أمني مفصل مصمـم لتلبيـة متطلبـات الإدراج في القائمـة 
حسب القانون الجنائي، وإجراء تشاور ملائم مع مختلف أصحاب المصلحة قبل النظـر فيـها في 

إطار اتخاذ الحاكم لقراره بالتشاور مع المجلس. 
وعملية إدراج الكيانات في القائمة بموجب القـانون الجنـائي تنطـوي علـى ضوابـط وضمانـات 
عديـدة وتسـتند إلى ضـرورة الوفـاء بشـرط وجـود مسـوغات للاعتقـاد بـأن الكيـان يشــارك في 

أنشطة إرهابية، أو شارك فيها، وأنه قام بذلك عن علم. 
وحاليا هناك ٣٤ كيانا مدرجا في القائمة بموجب القانون الجنائي (انظر الإجابـة رقـم 
١-٩). و٢١ منها غير مدرجة بموجـب لجنـة الجـزاءات علـى القـاعدة وطالبـان، وهـي تشـمل 

ما يلي: 
منظمة أبو نضال، منظمة أوم شنريكيو، منظمة وطــن الباسـك الأم والحريـة، الجماعـة 
الإسلامية، حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حزب االله، حـزب العمـال الكردسـتاني، جيـش 
التحرير الوطني، القوات المسلحة الثورية في كولومبيا، القوات المتحـدة للدفـاع عـن النفـس في 
كولومبيا، حركة الدرب الساطع، منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، جبهة تحرير فلسـطين، 
ـــة، منظمــة  الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين، الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين - القيـادة العام
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”لشكري طيَّابا“، لواء شهداء الأقصـى، منظمـة طلائـع الفتـح، منظمـة ببـار خالسـا الدوليـة، 
منظمة ببار خالسا، الاتحاد الدولي لشباب السيخ. 

ويمكـن الاطـلاع علـى قائمـة كاملـة بالكيانـات المدرجـة علـى القائمـة المعـدة بموجـــب 
القانون الجنائي على الموقع التالي: 

 http://www.p sepc.gc.ca/ national_security /counter-terrorism/ AntiTerrorism_e.asp

وعمليـة إدراج الكيانـات في قائمـة بموجـب القـانون الجنـائي أمـــر يقــوم علــى تشــريع 
ومدفوع بالتهديدات ضد أمـن كنـدا. وكمـا سـلفت الإشـارة، تنطـوي العمليـة علـى ضوابـط 
وضمانات عديدة وتستند إلى ضـرورة الوفـاء بشـرط وجـود مسـوغات معقولـة للاعتقـاد بـأن 

الكيان يشارك في أنشطة إرهابية، أو شارك فيها، وأنه قام بذلك عن علم. 
والإطار الزمني لإدراج الكيانات في القائمة يختلف من حالة إلى أخـرى ويعتمـد علـى 
عوامل مثل حجم المعلومات المتاحة ونوعيتها، والقدرة على الوفاء بالفحص التشـريعي الـلازم 

للإدراج في القائمة، وصدور قرار من الحاكم بالتشاور مع المجلس . 
وحـتى الآن لم يحـاكم أشـخاص أو كيانـات علـى الدعـوة إلى تقـديم الدعـــم لمنظمــات 
محظـورة و/أو جماعـــات أو منظمــات إرهابيــة أخــرى بموجــب الأحكــام الــواردة في القــانون 

الجنائي. 
ـــة مرافــق  ١-١٧يرجـى تحديـد الإجـراءات القانونيـة والإداريـة الـتي وضعتـها كنـدا لحماي
الموانئ، والسفن، والأشخاص، والشحنات، ووحدات نقل الشحنات، والمنشآت 
ـــات الإرهابيــة. وهــل  المقامـة في عـرض البحـر، ومخـازن السـفن، مـن خطـر الهجم
وضعـت السـلطات الكنديـة المختصـة إجـراءات ملائمـة لتمكينـها مـن اســـتعراض 
الخطـط الكنديـة لتـأمين النقـل واسـتكمالها حسـب الاقتضـاء ومـتى مـا كـان ذلـــك 

ملائما؟ 
في ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣، أعلن وزيـر النقـل، باسـم حكومـة كنـدا، مجموعـة 
من المبادرات الـتي تـدوم لمـدة ٥ سـنوات وتصـل تكلفتـها إلى ١٧٢,٥ مليـون دولار مصممـة 
لزيادة تعزيز أمن نظام النقل البحري في كندا وحدودها البحرية. وتركز مشاريع أمن البحرية 
على صون وحمايـة هياكلنـا الأساسـية البحريـة، ومراقبـة الميـاه الكنديـة، وتحسـين قدراتنـا علـى 
الاستجابة للطوارئ. وتشمل مشاريع محددة ما يلي: زيادة مراقبة الحركة البحرية وتتبعها، بمـا 
ـــا يقــارب الوقــت الحقيقــي” وتتبعــها في الميــاه  في ذلـك عمليـات التعـرف علـى السـفن “فيم
الكندية؛ والتدقيق في هويات المسافرين والأطقم على مـتن السـفن؛ وتركيـب معـدات كشـف 
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جديدة في الموانئ لفحـص الحاويـات بغـرض الكشـف عـن الإشـعاعات؛ وتوفـير تمويـل جديـد 
لتعزيز أفرقة الاستجابة للطوارئ التابعة لشرطة الخيالة الكنديـة الملكيـة وإنشـاء منـاصب دائمـة 
للمحققين في الموانئ الرئيسية؛ وإدخال المزيد من التحسينات على أمــن الموانـئ بإنشـاء منـاطق 
محظورة ومطالبة العـاملين في تلـك المنـاطق بـالخضوع لاختبـارات شـاملة للتحـري عـن السـيرة 
الذاتية؛ وتمرينات للتدريب على مكافحة الإرهاب؛ وتأشيرات الدخول للمسافرين بحرا الذيـن 
يصعـدون إلى السـفن في كنـدا؛ ووضـع وتنفيـذ متطلبـات أمنيـة جديـدة تمشـــيا مــع التوصيــات 

الصادرة مؤخرا عن المنظمة البحرية الدولية. 
 http://www.tc.gc.ca/ mediaroom/releases/nat/٢٠٠٣/٠٣gc-٠٠١.htm

وبغية تنفيذ المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية الصادرة عـن المنظمـة البحريـة 
الدولية، والتي تقتضي من السفن المصنفة ضمن فئة الاتفاقية الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحـر 
ـــدم خدماتهــا لهــا، إجــراء تقييمــات  عنـد قيامـها برحـلات دوليـة، ومـن مرافـق المرافـئ الـتي تق
أمنيــة ووضــع خطــــط أمنيـــة، قـــامت كنـــدا بوضـــع لائحـــة تنظيميـــة. ومشـــروع اللائحـــة 
التنظيميـة، الـذي يتوقـع إصـداره في ربيـع عـام ٢٠٠٤، يمكـن الاطـلاع عليـه في الموقـع التــالي: 

 http//: www.tc.gc /ca/vigilance /sep/marine_security /menu.htm

وحسـبما هـو منصـوص عليـه في المدونـة الدوليـة لأمـن السـفن والمرافـق المرفئيـة، تقــوم 
ــد  المرافـق المرفئيـة، بالتشـاور مـع وزارة النقـل الكنديـة، بوضـع الخطـط الأمنيـة، واسـتكمالها عن
الضـرورة، وتقديمـها مـن جديـد إلى الـوزارة للموافقـة عليـها. وتتـولى هيئـة رقابـــة دولــة المينــاء 

مسائل الإنفاذ والامتثال للمعايير البيئية ومعايير السلامة الدولية. 
١-١٨هل نفذت كندا معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي (المرفق ١٧)؟ هل 
بإمكان كندا أن تبلـغ لجنـة مكافحـة الإرهـاب بـالوقت الـذي اكتمـل فيـه تفتيـش 

المنظمة على مطارات كندا الدولية للتحقق من السلامة فيها؟ 
كندا ملتزمة بتنفيذ معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي. 

وتنفـذ كنـدا التزاماتهـا بموجـب المرفـق ١٧ عـن طريـق برنـامج وطـني شـامل ومتكــامل 
للتشـريعات/اللوائـح، والرقابـــة والإنفــاذ التنظيميــين، والاســتخبارات، والتدريــب، والتوعيــة، 
وعناصر أخرى. وسلطة وضع برنامج أمن الطيران في كندا وصونـه وتنفيـذه موكلـة إلى وزيـر 
النقل بموجب قانون الملاحة الجوية الذي يكلف الوزير بمسـؤولية وضـع قواعـد الملاحـة الجويـة 
وتنظيمها والإشراف على جميع المسائل ذات الصلة بالملاحة الجوية، بما في ذلك أمــن الطـيران. 
والإدارة اليومية للبرنامج تتولاها وزارة النقل الكندية. والهيئة الكندية لأمن النقـل الجـوي هـي 
ـــة الوطنيــة وأُنشــئت في ١ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢  مؤسسـة حكوميـة مقرهـا في منطقـة العاصم
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ـــولى مســؤولية  بموجـب القـانون جيـم - ٤٩. وتتبـع الهيئـة للبرلمـان عـن طريـق وزيـر النقـل وتت
عمليات الفحص الأمني في المطارات الكندية. 

ــــدا لأمـــن الطـــيران، بمـــا في ذلـــك  وللحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات عــن برنــامج كن
التشـريعات/اللوائـح السـارية المفعـول، يمكـن الاطـلاع علـى الموقعـين التـاليين علـــى الإنــترنت: 

http//: tcinfo /vigilance/en/ securityemergencypreparedness/nationaltransport /policy/aviati

 on.htm

 http//: www.catsa -acsta.gc.ca/ english /index.htm

ولم تخضع كندا بعد للتفتيش في إطار برنـامج منظمـة الطـيران المـدني الـدولي للتفتيـش 
الأمني العالمي وليس من المقرر أن تخضع للتفتيش خلال عام ٢٠٠٤. 

١-١٩ترجو لجنة مكافحة الإرهاب من كندا تقديم موجز بالخطوات التي اتخذتها أو الـتي 
تنوي اتخاذها من أجل: 

ـــة،  التصديـق علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطني
والبروتوكول التكميلي الملحـق بهـا لمكافحـة صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتهـا، 

والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، وتنفيذهما؛ 
تتعامل كندا بجدية بالغة مع عملية التصديق وهي تعمل بهمة من أجل كفالــة الامتثـال 
التام والصحيح. وقبل تصديق كنـدا علـى صـك قـانوني دولي، لا بـد للحكومـة مـن أن تكفـل 

وجود نظام محلي يمكن من تنفيذ ما ستتعهد به كندا من التزامات بموجب المعاهدة. 
وكنـدا صدقـت بـالفعل علـى الاتفاقيـة والـبروتوكولين الآخريـن. والعمليـة المؤديـــة إلى 
التصديـق علـى بروتوكـول مكافحـة صنـع الأســـلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناتهــا، والذخــيرة 
ـــة المنظمــة  والاتجـار بهـا بصـورة غـير مشـروعة، المكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريم
العابرة للحدود الوطنية، تتطلـب صياغـة تشـريع ولائحـة جديـدة. ويتطلـب كـل مـن التشـريع 

واللائحة عملية مطولة ومعقدة (التفاصيل أدناه). 
وقد سُنت التعديلات التشريعية اللازمة في أيار/مايو ٢٠٠٣. والعمليـة التشـريعية قـد 
اكتملت الآن إلا أنه لا يزال يجري وضع اللائحة اللازمة لجعل موقف كندا يتمشـى تمامـا مـع 

البروتوكول. 
ـــتي تقــوم بهــا  والعمليـة التنظيميـة قـد قطعـت شـوطا طويـلا. وعقـب الاسـتعراضات ال
اللجان الملائمة في كل من مجلسي العموم والشيوخ، ستنظر الحكومـة في التوصيـات البرلمانيـة، 

فضلا عن النظر في التعليقات التي ترد من الجمهور، بغية وضع الصيغة النهائية للائحة. 
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وبعد وضع اللوائح لا بـد مـن أن يتخـذ مجلـس الـوزراء الاتحـادي قـرارا لكـي تتمكـن 
كندا من تقديم صك التصديق الضروري. وخلال هذه المدة توجد لدى كنـدا قوانـين صارمـة 
وتدابير إدارية للرقابة على استيراد وتصديـر الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتهـا وذخائرهـا، 

ولمراقبة ملكية هذه المواد ونقلها أثناء وجودها في البلد. 
تنفيذ توصيات منظمة الجمارك العالمية بشأن البروتوكول المذكور أعلاه 

تؤيد الوكالة خدمات الحـدود الكنديـة، باعتبارهـا عضـوا في منظمـة الجمـارك العالميـة 
كـلا مـن توصيـة مجلـس التعـاون الجمركـي بشـأن إدراج بنـود فرعيـة في التســـميات الجمركيــة 
الوطنيـة لتسـهيل رصـد ومراقبـــة المنتجــات المحــددة في الــبروتوكول المتعلــق بالأســلحة الناريــة 
والمشمولة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، وتوصيـة 
المجلس بشأن بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار 

بها بصورة غير مشروعة.  
وقـد تمـت الموافقـة الملكيـة في أيـار/مـايو ٢٠٠٣ علـى التعديـلات التشـــريعية المقترحــة 
لمساعدة كندا على التصديق على البروتوكول. وتنتظر الوكالة الكندية لخدمات الحدود وضع 
الصيغة النهائية للوائح ذات الصلة ودخولها حيز التنفيذ لكـي تطبـق بروتوكـول الأمـم المتحـدة 

وتوصيات منظمة الجمارك العالمية تطبيقا كاملا. 
الإبـلاغ الإلكـتروني وتعزيـز أمـن سلسـلة الإمـداد كمـا ينـص علـى ذلـك المــــرفق العــــــام 

لاتفـــاقية كيوتو المنقحــة، فضلا عن قواعد منظمة الجمارك العالمية؛ 
تؤيد كندا اتفـــاقية كيوتـو المنقحـــة التابعـة لمنظمـة الجمـارك العالميـة، وكـانت إحـدى 
أسبق الدول إلى التوقيع عليها. ولم تطبق الاتفاقية بعد. وشاركت كندا في أعمال فرقة العمـل 

المعنية بحماية وتأمين سلسلة الإمداد للتجارة الدولية التابعة لمنظمة الجمارك العالمية. 
وقـد كـانت كنـدا في طليعـة البلـدان الـتي عملـت علـى صياغـة قـرار منظمـة الجمـــارك 

العالمية بشأن حماية وتأمين سلسلة الإمداد للتجارة الدولية، الذي شمل ما يلي: 
إعادة النظر بصورة كاملة في نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية بحلول صيف عـام  -

٢٠٠٣؛ 
وضع مبادئ توجيهية لمساعدة الأعضاء على بناء الأساس القانوني والعمليات اللازمة  -

للسماح بإرسال البيانات الجمركية إلكترونيا بصورة مسبقة؛ 
وضـع ترتيبـات تعاونيـة بـين الأعضـاء وبـين الجـهات المصنعـة بخصـوص حمايـة وتـــأمين  -

سلسلة الإمداد للتجارة الدولية. 
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كما كانت كندا أول بلد يطبق نموذج بيانات منظمـة الجمـارك العالميـة، وهـي عضـو 
ــق  نشـط في اللجنـة الفرعيـة لإدارة البيانـات التابعـة لمنظمـة الجمـارك العالميـة، وكذلـك في الفري

العامل المعني بنموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية. 
تنفيـذ برنـامج العمـل (الـذي اعتمـده مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالاتجـــار غــير المشــروع 

بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه). 
تتناول هذه النبذة تنفيذ كندا لبرنامج عمـل الأمـم المتحـدة لمنـع الاتجـار غـير المشـروع 
بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه (برنـامج عمـل 
الأمـم المتحـدة). وقـد قُـدم التقريـر كـاملا إلى إدارة شـؤون الإعـلام في الأمـم المتحـــدة خــلال 
الاجتمـاع الـذي تعقـده الـدول كـل سـنتين للنظـر في تنفيـذ برنـامج العمـــل المتعلــق بالأســلحة 
الصغيرة، المعقود في تموز/يوليه ٢٠٠٣. ويمكن الاطــلاع علـى نسـخة مـن التقريـر تحـت الرمـز 

 . A/CONF. ١٩٢/BMS/٢٠٠٣.CRP/٤٨

المستوى الوطني 
ـــي  تسـاعد اللجنـة الوطنيـة الكنديـة المعنيـة بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة، وه
الهيئة التنسيقية الكندية التي تسدي المشورة للحكومة بشأن تنفيذ برنامج عمل الأمم المتحـدة، 
علـى تنسـيق تنفيـذ هـذا البرنـامج، وتعـزز تبـادل المعلومـات بشـأن الأنشـطة في مجـال الأســـلحة 

الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
وتدخــل جوانــب ملكيــة الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة ومراقبــة تصديرهـــا 
والوساطة في بيعها وتسويقها وتتبعها وحفظ سجلاتها والتخلص منها والجوانب غير القانونيـة 
من تداولها، في نطـاق مجموعـة متنوعـة مـن القوانـين واللوائـح والإجـراءات القانونيـة. وتشـمل 
هذه النصوص قانون الأسـلحة الناريـة، وقـانون رخصـة التصديـر والاسـتيراد، وقـانون الإنتـاج 
الدفاعي، وبرنامج السلع الخاضعة للرقابة، وقانون الأمم المتحدة، وترتيـب واسـينار، والقـانون 
الجنائي. ويشرف عدد من الهيئات على جوانب مختلفة من مسألة الأسلحة الصغيرة والأسلحة 
الخفيفة، منها شـرطة الفرسـان الملكيـين الكنديـة، ووزارة الخارجيـة والتجـارة الدوليـة، ووزارة 
الدفـاع الوطـني، ودوائـر الاسـتخبارات الجنائيـة، ودوائـر الشـــرطة الوطنيــة، والمركــز الكنــدي 

للأسلحة النارية. 
وقد وقعت كندا على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائـها ومكوناتهـا 
والذخيرة والاتجار بها بصـورة غـير مشـروعة، المكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة 
المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة. وعلـى اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة تصنيــع الأســلحة 
النارية والذخيرة والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلـة والاتجـار بهـا بطريقـة غـير مشـروعة، 
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ـــان في آذار/مــارس ٢٠٠١  وستسـمح التعديـلات في قـانون الأسـلحة الناريـة المقترحـة في البرلم
والتي جازت في أيار/مايو ٢٠٠٣، بوضع لوائح لضمـان امتثـال كنـدا للبنـد المتعلـق بالأسـلحة 
النارية في كلتا الاتفاقيتين. ومع سن القوانين الجديدة المتوقعة في عام ٢٠٠٤، سـتتحول كافـة 
ـــدي للأســلحة الناريــة. وقــد تمــت  المسـؤوليات عـن اسـتيراد الأسـلحة الناريـة إلى المركـز الكن
الموافقة الملكية على قوانين تسمح لكندا بالمطالبة بوضع علامات إضافية أخرى على الأسـلحة 
الناريـة الجديـدة المنتجـة أو المسـتوردة، ولكـن اللوائـح التطبيقيـــة تحــت الدارســة حاليــا، وفقــا 
لتوصيـات منبثقـة عـن المشـاورات مـــع اللجــان البرلمانيــة. وأخــيرا، عمــلا بالتزاماتهــا المتعــددة 
الأطـراف، سـتضع كنـدا عمـا قريـب لوائـح عبـور تسـمح للشـركات بـإمرار الأسـلحة الناريـــة 

المقيدة وغير المقيدة عبر كندا. 
المستوى الإقليمي 

دعمت كندا منذ عـام ٢٠٠١، ولا تـزال تدعـم مجموعـة متنوعـة مـن حلقـات العمـل 
والحلقـات الدراسـية في آسـيا الوسـطى وجنـوب شـــرق آســيا، وفي أمريكــا اللاتينيــة وأفريقيــا 
ـــدا  وأوروبـا الشـرقية تتعلـق بتنفيـذ برنـامج عمـل الأمـم المتحـدة، وفضـلا عـن ذلـك وفـرت كن
للمجتمع الدولي خبرات علـى عـدة مسـتويات، وأسـهمت في عـدد مـن الأنشـطة، منـها علـى 
سبيل المثال لا الحصر نزع السلاح، والتدريب، والبحث، وبرامج إعــادة الإدمـاج في كـل مـن 
مالدوفا وألبانيا وصربيا والجبل الأسود وأمريكـا اللاتينيـة والقـرن الأفريقـي ومنطقـة البحـيرات 

الكبرى. 
ـــب فاســينار. كمــا أن ممثلــي المجتمــع المــدني في كنــدا  وتشـارك كنـدا بنشـاط في ترتي
يشـاركون في هـذا الأمـر مـــن خــلال المشــاورات الســنوية بــين الحكومــات والمنظمــات غــير 
الحكوميـة بشـأن بنـاء السـلام والأمـن البشـــري ومــن خــلال اللجنــة الوطنيــة الجديــدة المعنيــة 

بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
المستوى العالمي 

تطبق كندا في العادة العقوبات الـتي يفرضـها مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة، مـن 
خلال لوائح يتم وضعها تحت قانون الأمم المتحدة. وبعد وضع اللوائح تتولى هيئات من قبيـل 
ـــات. وقــد  وكالـة الجمـارك والإيـرادات مسـؤولية فحـص واحتجـاز السـلع الـتي تنتـهك العقوب

يُطلب من شرطة الفرسان الملكيين الكندية إجراء التحقيقات وتوجيه التهم. 
وتتقيـد كنـدا بمتطلبـات الإبـلاغ تحـت ترتيـب فاسـينار، الـذي يقضـــي بتبــادل الــدول 
ـــدول غــير المشــاركة.  المشـاركة المعلومـات حـول شـحنات الأسـلحة التقليديـة المسـلمة إلى  ال
ـــة وإلى منظمــة الأمــن  وتقـدم كنـدا تقـارير سـنوية إلى سـجل الأمـم المتحـدة للأسـلحة التقليدي
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والتعاون في أوروبا. وإضافة إلى ذلـك أُبلغـت منظمـة الأمـن والتعـاون بنظـام وضـع العلامـات 
الـذي تسـتخدمه القـوات المسـلحة الكنديـة. وتقـــوم دوائــر الشــرطة الوطنيــة التابعــة للشــرطة 
ــان  المحمولـة الكنديـة الملكيـة بوضـع اسـتراتيجية وطنيـة لمكافحـة تهريـب الأسـلحة الناريـة، لضم
ـــة  تعزيـز تبـادل الاسـتخبارات والدعـم الفـني، كمـا تنظـم وزارة الدفـاع الوطـني دورات تدريبي
واسـعة النطـاق في المجـالات العامـة ذات الصلـة بـالأمن المـادي للمرافـق، ومراقبـة الموجـــودات، 

وإدارة السجلات، وما إلى ذلك. 
 


